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 مـــــذكرة إيضـــاحية 
 بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 

 وبعد، ، رسول الله ىبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عل       

بد الفتاح السيسي رئيس جمهورية  التكليف والتوجيه الرئاسي، الصادر من السيد الرئيس/ ع إيماءً إلىف
نة فنية من المتخصصين، لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتصف  مصر العربية، بتشكيل لج

لاتخاذ شئونها نحو   بالتوازن والاتزان والدقة، أصدر السيد المستشار/ وزير العدل، قراراً بتشكيل تلك اللجنة،
 الرئاسي.تنفيذ ذلك التكليف 

حزب النور، علي المشاركة الإصلاحية، والمحافظة علي البناء المجتمعي للدولة المصرية ء حرص وفي ضو 
وأمنها المجتمعي، وانطلاقاً من مبادئه ورؤيته الإصلاحية وبرنامجه السياسي والثقافي، والذي يتخذ من نص المادة 

ة منه، لتحقيق التوازن والاتزان بين جميع  دستور، بوجه خاص ، شعاراً له ودثاراً، تأتي هذه المساهمالثانية من ال
ة، وقبل ذلك اتخاذ المادة الثانية من الدستور، منطلقاً للتشريع، بحسبان أن مبادئ الشريعة الإسلامية أطراف الأسر 

م المحكمة الدستورية العليا، تمثل التزاماً علي عاتق المصدر الرئيسي للتشريع، والتي وفقاً لما تواترت عليه أحكا
بشبهة عدم   -الأقل  ىعل–لية والموضوعية، وموصوماً  لمشرع المصري، وإلا كان مسلكه منقوضاً من الناحية الشكا

 الدستورية. 

 : الآتيالنحو  على القضية،ما سبق، وهدياً عليه، واتخاذاً لما جاء به، يمكن تناول تلك  علىوتأسيساً 

 . المبادئ العامة الدستورية الحاكمة للموضوع  :أولاً 

 م وقيمها.مبادئ الأسرة في الإسلا : اً نيثا

 . شبهات وردود :ثالثاً 

 .الملامح الرئيسية وفلسفة المشروع المقترح :رابعاً 

 وذلك على التفصيل الآتي:  
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 :وعالمبنةئ العنم  الدستوري  الحنكم  للموض :أ لاا 

ا يتخللهما من ، يمكننا القول بأن موضوع الزواج والطلاق، ومللدستور المصريباستعادة النظر  -1
 عليها عدة نصوص دستورية، ومنها:   أحكام عديدة، ينظمها ويؤكد

"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي  : (2)المادة 
 للتشريع" 

يام على كافة شئونه، وهو المرجع "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالق:  (7)المادة  
في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر الأساسي 

والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل،  
 علماء" طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار الوينظم القانون 

"الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها : ( 10)المادة 
 وترسيخ قيمها" 

رية أو  ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأس "...... : (80)المادة 
 وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.........."  بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن،

"التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة : (97)المادة 
اكم شخص إلا أمام قاضيه الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يح

 كم الاستثنائية محظورة" الطبيعي، والمحا 

، كرست في عديد أحكامها، لمبادئ أساسية، لبناء الأسرة المصرية  المحكمة الدستورية العلياكما أن   -2
 المثال: سبيل  علىوالحفاظ عليها، في إطار من التوازن والاتزان والدقة، منها 

ة وتراحمها بعيداً عنه إذا التزم طرفاه بإطاره  نها وسكنها ولا قوام لقوة الأسر "الزواج مستقر الأنفس وقاعدة أم
 انعقاده "  على الشرعي وتراضيا 

 ( 18/3/1995قضائية دستورية جلسة  16لسنة   23القضية رقم )
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زوجة  "تنظيم المشرع لتعدد الزوجات لم يصادر الحق فيه أو يقيده، الزواج الثاني لا يعتبر في حد ذاته ضرراً لل
يجيبها القاضي إلا بعد محاولة   بها، ولاالأولي، طلبها التطليق لا يكون إلا بإثبات أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد لحق  

 واج الثاني هو في ذاته الضرر المدعي به " الإصلاح بينهما وهو مالا يتأتى إذا كان الز 

ا تعدد الزوجات شرعه الله لمصلحة قدرها في إطار  "ما ثبت بالنص القرآني هو المصلحة الحقيقة التي لا تبديل فيه
 قاعدة العدل وقيده بالأمن من الجور"  على وأقامهمن الوسطية 

الاعتداد بالمقاييس الشرعية لا بما تراه هي    شرعاً،"الضرر الذي يخول الزوجة طلب الطلاق هو الضرر المنهي عنه  
 صواباً أو انحرافاً عن الحق"

 ( 14/8/1994  قضائية دستورية جلسة 9لسنة   39القضية رقم )

حمل الوالد علي إيفاء النفقة التي حجبها عن أولاده عناداً أو   ثابت،عياله أمر  على"اختصاص الوالد بالإنفاق 
 "زم وليس إعناتاً، عدم حبس الوالد في دين لولده إلا في النفقةإهمالاً إلزام بما هو لا

 ( 22/3/1997جلسة قضائية دستورية  17لسنة   45القضية رقم )

 تمزيق أوصال هذه العلاقة بالشحناء إيهان لها "  بمودتها،"الزواج علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها 

 ( 1997/ 5/7قضائية دستورية جلسة  17لسنة   82القضية رقم )

ة العائلية  عدم جواز اقتحام الحيا -الحق في تكوين أسرة حق كفله الدستور وهو وثيق الصلة بالحرية الشخصية "
 دتها وتنشئ أطفالها "عدم انفصاله عن الحق في صونها بما يؤمنها ويكفل وح -للزوجين، والتغول علي أسرارها

 الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة" -والأخلاق "الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين 

 ( 2/12/1995قضائية دستورية جلسة  15لسنة   33القضية رقم )
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  الإسلا :مبنةئ  قيم الأسة  في  :ثناينا 

"لما كانت الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشرى واستمراره، وحيث إن المجتمع 
 .الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايته من التفكك والضياع 

كبيرة على جميع المستويات   ر جسيمة وتواجه تحدياتالحاضر تتعرض إلى مخاطولما كانت الأسرة في عصرنا  
 . قد تؤدى إلى انهيارها

وبناء على تشابك العلاقات بين الناس ثقافيا وحضاريا، والترابط القانوني بينهم عبر الاتفاقيات والمعاهدات 
الذي تعظّم ثقافته نها المجتمع الإسلامي الدولية التي انعكست آثارها السلبية على المجتمعات الإنسانية ومن بي

 ينية مؤسسة الأسرة، وتحيطها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية التي تحافظ على قوتها وفعاليتها. الد

مجموعة من القيم والمبادئ، التي تحكم نظام الأسرة في الإسلام، وتمثل دستورها الخاص،  إلىفإنه ينبغي الإشارة 
ونحن إزاء إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يراعي   جميعاً،ا بغي أن يوضع نصب أعيننالذي ين

  الأطراف،أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها أو يناقضها، في صياغة دقيقة ومتزنة ومتوازنة بين مصالح جميع 
 سبيل المثال: علىوالقيم   المبادئومن تلك 

ولا    وأنثى، خلق الله منها بقدرته زوجين ذكراً  مع وحدة الإنسان في أصل الخلق من نفس واحدة، فقد   -1
تستمر الحياة ولا تعمر الأرض ويتكاثر الجنس البشري، إلا بصلاحهما وتكاملهما وتعاونهما، وتلك سنة 

 الكائنات.الله في جميع 

 الإنساني.لنواة الأولي للمجتمع  وهي ا الأسرة،ومن الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون 

صائص وملكات وقدرات بدنية ونفسية، لا يجعل أحدهما أعلي شأناً الرجل والمرأة بخإن تمايز كل من    -2
وهي   بها،يستطيع الآخر القيام    معينة، لامن الآخر، ولكن منوط بصلاحياته لأداء وظائف حياتية وحيوية  

 كاملة.سنة الله في البشر  
والمرأة، عند    عية لكل من الرجلئص الفطرية الطبيإن العدالة والمصلحة، تستوجب مراعاة تلك الخصا  -3

تقرير المسئوليات والتبعات والوظائف، التي يكلف بها ويؤديها كل منهم، وهو ما يقتضي حتماً تمايز المركز  
 القانوني لكل من الرجل والمرأة، بحسب الحالات التي تقتضي التمايز المذكور. 
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دنية النفسية لكل من ونات الخلقية البتلك الفروق والمكوالأسرة من أهم الميادين التي تبرز فيها 
 والمرأة. الرجل 

فيه من    وطبعاً، لمامع الأخذ في الاعتبار، أن التنكر لتلك الفروق والخصائص، غير جائز عقلاً وشرعاً   -4
ع في كما لا يجوز شرعاً التوس  للكافة،امتهان للفطرة وانكار لظواهر طبيعية، تتجسد واقعاً وعملًا معلومة 

   الفطرة. الحالات التي تستوجبها الشريعة وتشهد لها  لفروق، خارج نطاق إعمال تلك ا
وجع الدوام والاستمرار،   علىوعليه فإن الزواج في الإسلام، رابطة شرعية محكمة بين رجل وامرأة،  -5

 وتنعقد بالرضا والقبول الكامل بينهما، وفق الاحكام المفصلة شرعاً.
الزوجين والأولاد فقط، وإنما تمتد إلي شبكة    علىتقتصر   ، لاالاسلاملأسرة في  وغني عن البيان، أن ا -6

 والخالات،واسعة من ذوي القرابة، من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال  
 والنسب.وغيرهم من ذوي القربي 

سل أو الجنس  مية، هو حفظ النأن المقصد الأول للأسرة في الشريعة الإسلا   علىمع وجوب التأكيد،   -7
 للأجيال.وتواصلاً  تعميراً للأرضري، البش 

والأسرة هي المحضن الأول للأفراد، لا برعاية أجسادهم فقط، بل الأهم غرس القيم الدينية والخلقية في 
 نفوسهم. 

مقاصد هذه   وحتى لا تنحصر العلاقة بين الزوجين في صورة جسدية بحتة، فقد نَ ب َّهَتْ الشريعة إلى أن من
 الزوجين إلى الآخر، وأن تتحقق بينهما المودة والرحمة. قة أن يسكن كل منالعلا 

وبذلك تُ ؤَمّ ن الشريعة لكل أفراد الأسرة حياةً اجتماعيةً هانئةً وسعيدة قوامها المودة والحب والتراحم  
 بادلة. والتعاون في السراء والضراء وتُحَقّ ق الاستقرار والسكن النفسي والثقة المت

ذا المقصد أحكامًا وآدابًا للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وغير ذلك من الأحكام لتحقيق ه وشَرَعَتْ 
 التي تُ وَفّ ر الجوَّ العائليّ المملوء دفئًا وحنانًا، ومشاعر راقية.

بل مسئولية الأمة  فردية،تلك المبادئ والقيم، ليست مسئولية  علىوفي الحقيقة، فإن تكوين الأسر  -8
 التي  الزواج، وحل المشكلات المادية  علىبوضع الخطط والمناهج الصالحة للتشجيع    ، وذلكوالمجتمعكلها  
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عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات  علىإلخ، والتأكيد تعترض الزواج، كالسكن والبطالة  
 السيئة.العادات الزواج ومحاربة 

التي تجعل العلاقة بين الرجل والمرأة، علاقة   الامة، التصدي لكافة أشكال الأفكار المنحرفة،  علىكما يجب  
 الآخر وتكبيده أشد الخسائر.   علىالانتصار  منها، صراع وتنافس وشراكة مادية، يبغي كل طرف 

أهمية خاصة وتحيطه بضوابط تفصيلية   ولأهمية الأسرة في بناء المجتمع، تجعل الشريعة لعقد الزواج -9
 ى. وشروط أشدّ وأكثر من سائر العقود الأخر 

كما تحرص الشريعة على تضييق أسباب الفرقة، وتبغيض الطلاق والتنفير منه، وعلى ترغيب كل من 
 الزوجين في الحرص على البناء الأسري بأقصى قدْر من الصبر والتحمل.

 آليات ووسائل متعددة تضمن عدم التسرعّ في افتراقهما. كما تفرض لحل الخلاف بين الزوجين 

ة للعلاقات الزوجية، رهَْنٌ بنجاحها في حل المشكلات عات القانونية المنظمإن معيار نجاح التشري -10
 الزوجية، وبإقامة العدالة والتوازن بين حقوق كل من الزوجين وواجباتهما في إطار أحكام الشريعة الإسلامية. 

كام فور  ولة تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية وضمان تنفيذ الأحوينبغي على الد
 ى عدم الإضرار بالأولاد. صدورها وبصورة لائقة وكريمة حرصًا على حسن العلاقات بين الأسر وعل

يتم عقد الزواج بحضور شاهدين، وأن يباشر العقد ولّي   اشتراط أنومن ضوابط الشريعة الإسلامية،   -11
 الزوجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". 

تتمتع بالأهلية الشرعية والقانونية الكاملة، وباحترام    الإسلامية،ني عن البيان، أن المرأة في الشريعة  غو  -12
 إرادتها، وباستقلال ذ مّتها المالية، وباحتفاظها باسم أسرتها.

  على الأسرة، باعتبارها وحدة اجتماعية مكونة من عدة أفراد، ولابد لها من رئاسة للرجلالقوامة مع تأكيد 
نفسي لحمل تبعات هذه المسئولية وإلا فَسَدَ أمرها وتبدّد شملها، والرجل مؤهّل بحكم فطرته وتكوينه البدني وال 

 بعض وبما أنفقوا من أموالهم "  علىعضهم  النساء بما فضل الله ب  علىومَشَقَّاتها، لقول الله تعالي " الرجال قوامون 
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مسئولية وجوب وتكليف لرعاية الأسرة وحمايتها وصيانتها، الآية، وهي ليست قوامة قَ هْر وتسلط، ولكنها   
 ية وكفالتها بالعمل والكسب وتحصيل المال.وضمان مصالحها الماد

البدني والنفسي، ويعتبرها راعية ومسئولة مع إقرار الإسلام للمرأة نوعًا من القوامة يناسب طبيعتها وتكوينها  
، وهي مسئولية لها مكانتها وخطرها على الأسرة والمجتمع كله،  مع زوجها عما ترعاه من أمور البيت والأولاد

 لية الرجل، بل أعظم منها في التأثير المعنوي والأخلاقي.ولا تقلّ أهمية عن مسئو 

الحقّ في الإنفاق  -ولو كانت ذات مال- ومنهاللمرأة، وقد قررت الشريعة مجموعة من الحقوق  -13
ن والملبس والعلاج من الأمراض بقدر استطاعته يُسْرًا وعُسْرًا عليها بما يكفيها للطعام والشراب والمسك

 تفصيلًا. تقتير، على النحو الوارد  في غير إسراف ولا
في المعروف، وهو كل أمر زوجته أن تطيعه  علىللزوج  منها،وكذا قررت للزوج حقوقاً تجاه زوجته،  -14

 مباح شرعًا ولا يصيبها منه ضرر أو إيذاء. 
ن الطفل وبيئته الطبيع يَّة اللازمة لرعايته   ل، ة ببيان حقوق الطفكما اهتمت الشريع   -15 فالأسرة محض 

والدينية، وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي يُ نَشّأ الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية 
 : الآتيةاحل الرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج، والتي تشمل رعاية الطفل في المر  وضرورة رعايته،

 اختيار كل من الزوجين للآخر.  -أ

 فترة الحمل والولادة.  -ب

 من الولادة حتى التمييز )مرحلة الطفل غير المميّ ز(.  -ج

 ز(. من التمييز حتى البلوغ )مرحلة الطفل الممي ّ  -د

 وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها.

وغه، وله حق استخدام ع بأعلى مستوى صحي يمكن بلذلك يكون للطفل، حق التمت  علىوتأسيساً    -16
مؤسسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وله الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية 

 ، وللطفل حق الاستمتاع بطفولته، فلا يُسلب حقه في الراحة، والاستمتاع بوقت العادلة المحقّ قة لمصلحته
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لألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ  الفراغ، ومزاولة ا 
 ه، مع إبعاده عن وسائل اللهو المحرم شرعًا وقانونًا. هويت
 أن: الشريعة، وفيما يخص حضانة الطفل قررت  -17
ته، وقضاء  والقيام على تنشئته، وتربي -أي ضمه-للطفل الحقّ في أن يكون له من يقوم بحضانته  -أ

 لأحكام الشريعة الإسلامية. حاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها ثم من تليها وفقًا 
اصة، واللاجئين،  ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام، واللقطاء، وذوي الاحتياجات الخ -ب

 وه. والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين بالطرد ونح
ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية بكافة صورها  -ج

 للأطفال أيًا كان انتماؤهم.
الدعم والخدمات اللازمة لمعاونة الحاضنات وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة، بتوفير   -د

 على القيام بواجباتهن. 
ا أو عن أحدهما إلا لضرورة راجحة،  ا، ولا يمكن فصل الطفل عنهمالوالدان صاحبا الحضانة أساسً  -ه

 والضرورة تقدر بقدرها.
تعينا  الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته، ويمكن أن يس   - و

 حة.بجهة الرعاية الاجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية، وهذه المصل
ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة والاختصاص القضائي والاجتماعي والطبي وفق الظروف    -ز

 المحيطة بكل طفل على حدة.
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 :شبهنت  رة ة :ثنلثنا 

ثمة بعض الأطروحات التي جري طرحها، على بساط النقاش الإعلامي والحقوقي، من قبل بعض الجمعيات 
 ه الخصوص. الحقوقية، المعنية بشأن المرأة على وج

 يمكن رصدها والرد على ما جاء بها، وفقاً للمحددات الواردة بعاليه، سواء ما تعلق منها بالضوابط الدستورية،  والتي
 أو بميثاق الأسرة في الإسلام.

 والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي:

 .اقتسام مال الزوج عند الطلاق )فتوى الكد والسعاية( -1
 حريتها وشخصيتها. زوجة انتقاص منالقوامة والولاية على ال -2
 الطلاق الشفوي وعدم جواز وقوعه إلا بتوثيقه لدي المأذون أو جهات رسمية. -3
 منع تعدد الزوجات أو تقييده.  -4
 .صحة الزواج في  اجعل التوثيق شرط -5
 القائمة المسبقة لشروط الزواج. -6
 . للمرأة طلاق  حق كأنهالتعامل مع الخلع   -7

   الآتي: النحو  علىليها ومتبنيها، والرد عليها ما ورد من قائ • ويمكن طرح تلك الأفكار وفق
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 (: السعني اقتسن  منل الز ج عند الطلاق )فتوى الاد  -1

  في تحصل عليها المرأة  التيوثيقة الزواج، مادة للاتفاق على النسبة  في قدمت بعض الاقتراحات، بأن يجعل 
بلاد المغرب  في  المالكيالمذهب  في " المعروفة والسعاية فتوى "الكد إلىمستندين  حالة الطلاق من مال الزوج،

  0العربي

تنميته، كزراعة أرضه   في  وتساهم "مال" زوجها مما جرى به العرف، في تقوم "بعمل"  التي وخلاصتها أن المرأة 
 0ا المالتقسيم الميراث، أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لهم بسهم في هذ  ماشيته، يمكنها عند   وتربية

 :  الآتيالنحو  علىذلك الطرح  علىويمكن الرد 

من   ولا محل اجماع من المالكية عامة، بل  وليست، ليست فتوى واحدة، فتوي الكد والسعاية •
 .مالكية المغرب خاصة

كان عندها    ءمال، سوا إنفاق عن  وليسمال زوجها،  في فتاوى المالكية تتحدث عن عمل الزوجة  •
 .سبته من عمل عند الغير مال مدخر، أو مال اكت

 . أن فتوي الكد والسعاية لا تخص الزوجة بل كل أفراد الأسرة  •
يدفعه الزوج من ماله إلى  ءشيذمة مالية مستقلة، والمهر يؤكد هذا، فهو  والزوجةلكل من الزوج  •

كانت    وإنالشريعة على الزوج النفقة على زوجته،  هذا، أوجبت الزوجة ليصبح ملكا لها، وفوق 
 .الذات م

في الشريعة، وهذا يخالف ما درج عليه   مجمع عليه، زوجته، أمرانفصال الذمة المالية للزوج عن  •
أن نماء مجموع ثروتي   فيعتبر يعتبر أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة،  الذيو الغرب، 

وجوب  على الرجل ولا لوجوب مهر لفلا مجا، مناصفة، وبالتالي، هو ملك لهما والزوجةالزوج 
يه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهما، كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن  نفقة عل

 . طلقا انفصلا أو
تحرج المرأة أن تطالب بذلك المقابل، وبالتالي فمن يطرح الآن   علىبنيت فتوي الكد والسعاية،  •

  سف الأصل الذي بنُيت عليه مقابل الكد والسعاية، ين  علىاشتراط المرأة في عقد الزواج، حصولها  
 .الفتوي، وهو استشعار الزوجة للحرج
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القول باشتراط مسألة الكد والسعاية، في وثيقة الزواج، قد يفُضي إلى فساد العقد، لجمعه بين معني  •
الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة، الذي  

 أو قرض. يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل 

 اقتراح: 

يمكن أن يقُترح في هذه المسألة، والحال هذه، أن يقوم )كما في لائحة المأذونين الحالية( بتوعية الزوجة، بأن لها  
ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كان عاملة )موظفة مثلًا( أولها مال أو يهبها ذويها مال، وكانت ستنفق منه في 

منها، وإلا لو احتسبت ذلك قرضاً حسناً يرده الزوج، فيما بعد، فعليها أن   البيت، فالأصل فيه أنه سيكون تبرع 
تبين هذا لزوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها، فتضعه في البيت، فعليها أن تبين  

 أنها فعلت هذا على سبيل القرض.

ونحو ذلك، فعلي المأذون أن يبين لها أن عملها تطوع إلا  وأما من تعمل في مال زوجها، كرعاية زرعه أو ماشيته 
 أن تطلب أجرة. 

وأما من تعمل في شيء يملكونه سويا أو في إحياء موات )استصلاح أرض مثلًا( أو غيره مما يحتمل الشركة 
وجها فتطلب من زوجها المشاركة في الشركة، أما إذا لم تطلب ذلك صراحة، قبل قيامها بالإنفاق أو العمل، فز 

حينئذ يعتقد أنها واهبة أو متطوعة، ولو علم أنها غير متطوعة، فلربما رفض مشاركتها، وهذا حقه، ولذلك إن  
 فعلت دون أن تبين فليس لها المطالبة.
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 ؟ااتقنص من حةيتهن  شخصيتهن : هل هيالز ج  علىالقوام   الولاي   -2
 

مة بشأن المرأة المصرية، ببعض المطالبات، والتي يكون من شأنها، ألا  ات الحقوقية، المهتتنادي بعض الجمعي -
للأب والجد ونحوهما، علي المرأة نوعاً من الولاية، بحجة أن القوامة يكون للزوج علي زوجته قوامة، ولا يكون 

فض القوامة وحق الطاعة والقرار في بيت  والولاية، فيمها انتقاص من حرية وكرامة المرأة، ومن ثم المطالبة بإنكار ور 
نظور شرعي واجتماعي، الزوجية ونحو ذلك ، وكذا حق المرأة في تزويج نفسها بلا أولياء، دون النظر للمسألة من م

أو ما يمكن أن يسببه من شقاق ونزاع وتقطيع للأرحام، وربما كان الدافع خلف تلك المطالبات، تقليداً للغرب،  
جراء بعض الممارسات غير الصحيحة، والتي هي في الحقيقة لا علاقة لها بنهج الإسلام، الذي  بصور واضحة، أو  

 سلبيات إطلاقاً .إن التزمنا به جميعاً، ما ظهرت تلك ال

 :مسألة القوامة -أ

القوامة دلت عليها نصوص صريحة، من أدلة القرآن والسنة الصحيحة. والقوامة للزوج على زوجته هي في   -
تكليف للزوج، حيث أوجب عليه الشرع رعاية هذه الزوجة، هذه القوامة تشريف للمرأة وتكريم لها بأن   حقيقتها

ؤونها وينظر في مصالحها ويدافع عنها، ويبذل الأسباب المحققة لسعادتها وضمان رعاية من يقوم على شجعلها في 
 حياة كريمة لها. 

التي تضمن أن تقوم على المودة    وقواعدها،ابطها وحدودها  ضو و   واجتماعية، لها أسبابهاوللقوامة وظيفة شرعية   -
ولا يستقيم شأن الاسرة ويستقر إلا إذا  فشأن الأسرة خطير في المجتمعات،  والتعاون، والرحمة والتكامل الأسري 

فالقوامة ليست أبدا لإذلال النساء والتحكم بهن،   الصحيحة، ولذلكوجدت هذه الوظيفة، ومورست الممارسة 
فالقوامة إذا ليست كما يظن البعض من النساء أنها تسلط وتعنت وقهر   أنفسهم،أهواء الرجال وما تشتهيه وفق 

 للمرأة وإلغاء لشخصيتها. 

 والقوامة تقوم على عدالة الحقوق والواجبات -

 فللزوج كما له بموجب القوامة حقوق، فعليه في مقابلها واجبات 

 المثال:سبيل   على  أما الواجبات علي الزوج لزوجته، فمنها
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ما أجمع   لَةً( وهونح ْ قال تعالى: )وَآتُوا النّ سَاءَ صَدُقاَته  نَّ    بالنكاح،وهو المال الواجب للمرأة على الرجل  :  "المهر"  
 مؤجلًا.عليه علماء المسلمين، سواء كان الصداق نقداً أو ما يماثله مدفوعاً حالًا، أو كان ديناً 

لى مكانتها، وشرفها، وهو دليل على صدق رغبة الرجل في  يد على علو شأن المرأة وعووجوب المهر بمثابة التأك
 الارتباط بها. 

أعظم أسباب استقرار الأسرة واستدامة الزواج، كما إنه دليل على علو مكانة من : " نفقة الرجل على زوجته " 
ير ما تحتاجه من مسكن وملبس، قال  المرأة ورفيع منزلتها، وتلزم النفقة على الزوج بالدخول ويجب عليه وتوف

فإنكم أخذتموهن بأمانة الله )اتقوا الله في النساء وسلم: )وبما أنفقوا من أموالهم(، وقال صلى الله عليه  :تعالى
 واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(

رُوهُنَّ با    :قال الله تعالى: "العشرة بالمعروف" ( والم)وَعَاش  الزوجية،  التعاملات  عاشرة بالمعروف تشمل جميعلْمَعْرُوف 
ذا الأمر في الأغلب الأزواج؛ وذلك توفية حقها من المهر  به : على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، والمراد أي

 راً ميلاً إلى غيرها. والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظه

 المثال: سبيل  علىزوجته منها  علىللزوج بمقتضى القوامة حقوق و 

جها في غير معصية الله تعالى، هو من أهم أسس استقامة الحياة الأسرية  طاعة الزوجة زو : "طاعته بالمعروف"
قيماً ، كان أمر المجتمع مستاستقام أمرها واستقرت المجتمع، فإنفالأسرة هي اللبنة الأولى في بناء  واستقرارها،

لكن لابد في النهاية من  نعم،ومستقراً، فأمر الأسرة لا يستقيم إلا إذا كان هناك رئيس لها، يشاور نعم ويتفاهم 
لكنها طاعة مقيدة بالمعروف    لزوجها،ولأجل هذا كانت الأوامر الشرعية بطاعة المرأة    اختلاف،حسم لما يكون فيه  

 وبما تستطيع هي فعله. 

فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ما لم يكن ضرورة  زوجته،القرار في البيت من حقوق الزوج على : "القرار في البيت" 
 الصحيح.كمرض ونحوه، مع وضع مسألة عمل المرأة بضوابطه وقواعده الشرعية، في إطارها   ذلك،شرعية تبيح 

ن حفظ ماله وتعاهد زوجة على شؤون الزوج مزوج على زوجته قيام المن حقوق ال: " القيام على شؤون الزوج"
 وملبسه.مأكله ومشربه، 
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  المتبادلة، بعدم التزام الزوجة بذلك في مواجهة زوجها، بما يخل بالحقوق والواجبات    الجمعيات،لا كما تطالب بعض  
 والنزاع. التخاصم  على ويحض  الأسر،وبما يزرع الشقاق والخلاف في 

قال صلى الله عليه وسلم "فأما حقكم على نسائكم فلا  : يكره زوجها دخوله" الزوجة في بيتها لأحد "عدم إذن
 يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهونه " 

علي حق المرأة، وكبتاً وتقييداً لحريتها، في استقبال من تشاء  هذا خلاف ما ينادي به البعض، بأن في ذلك افتئاتاً 
 الزوجية. في بيت 

 :ية في التزويج ة الولاب/ مسأل

وأما بخصوص مسألة الولاية، فتري بعض المنظمات الحقوقية، أن وجود نوعاً من الولاية، في تزويج المرأة، مقررة   -
تها، وحطاً من شأنها، وانتهاكاً لأدميتها، واعتبارها وكأنها سلعة لأبيها أو أقاربها ذوي العصبات، فيه إهدار لكرام

وفي الحقيقة هذه ادعاءات غير  -هكذا يقولون ويدعون  -الات كثيرة لمن يدفع أكثر للبيع والشراء، وفي ح
 يأت الشرع بها مطلقاً، ولو فرض أن وجد في الواقع العملي، بعض الممارسات الخاطئة من بعض صحيحة، ولم

باستدعاء فتاوي  لياء، فهذا يعالج بضبطه قانونًا وفق أحكام الشرع، لا بالانسلاخ من أحكامه بالكلية، أو الأو 
 ري وأخلاقي ومجتمعي .شاذة متطرفة، في الاتجاه المعاكس، يكون من شأنها في النهاية، انهيار أس

ينوب عنه، بتولي عقد نكاح المرأة،   وولاية التزويج تعني قيام الأب أو القريب ذو العصبة، أو السلطان أو من -
 دفاع العاطفي.الحها، ويجنبها آثار الان ويتفاهم معها بما يحقق ص بعد أن يشاورها هو أو غيره

وفي هذه المشاورة تشريف للمرأة، وتكريم لها، وإشعار لها بأهليتها، وحقها في إبداء رأيها في أخص الأمور تعلقا   -
 بحياتها ومستقبلها. 

، وفيه عن أن في هذه الولاية إعزازاً لجانبها، ورفعا لشأنها في بيت الزوجية الذي ستنتقل إليه هذا فضلاً 
ه، وقد جعل الإسلام الأمر في  أيضا منع ما قد يكون من زواج، لا يدفع إليه إلا استبداد الولي، أو طمعه وأنانيت

 بكراً كانت أو ثيباً، فلم يجعل للمرأة أن تستقل  ه ذا ش وري بين الولي والمرأة، ما دامت أهلاً للتمييز والاختيار، 
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ا على الزواج بمن تكره، فإذا ما كرهت، أو أكرهت لم يمض الزواج، بعقد زواجها، ولم يجعل للولي أن يجبره
 وكان للقاضي حق فسخه.

 ل: سبيل المثا علىأن المرأة لا تستقل بالعقد، وأن يقوم به الولي، ومنها  علىوقد تواترت الأدلة،  -

حها باطل، فإن  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكا
»لا    :رسول الله صلى الله عليه وسلم  فرجها« وقالتحل من  اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي به له، فإن أصابها فلها المهر بما اس

ما يتعلق به للرجال دون النساء، فدل ذلك على  نكاح إلا بولي« وجاء خطاب الله عز وجل في القرآن بالتزويج و 
يَن م نْ ع بَاد كُمْ(الى :)وَ قال تع بأيديهن،أن عقد النكاح بأيديهم لا  ل ح  ىَم م نكُمْ وَٱلصَّم  . أنَك حُواْ ٱلْأَيممَ

ولمن يدعي إن في ولاية التزويج إجحاف بحق المرأة، فقد أقامت الشريعة توازنًا دقيقاً، يراعي المرأة  -
ي ه وحص ول ه، وه و العيش مع من تكرهه، فهناك أمر لابد من ت أت  على والحفاظ عليها، وفي نفس الوقت، لا يجبرها  

موافقتها، ما دامت أهلا لإبداء هذا الرأي، بما   د نكاحه ا، فيجب عليه أن يطمئن إلىأخ ذ رأيها ممن يتولى عق
 برضاها. يدل على هذه الموافقة، من نطق أو غيره، إذ لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا 

)تستأمر :  ولهذا قال عمر رضي الله عنه  المتقدم للزواج،  وعليه يكون التزويج بالرضا، لا بمجرد كفاءة الزوج
)لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر،  : وقال على رضي الله عنه ،ض اه ا، وإن أنكرت لم تنكح(اليتيمة في نفسها فهو ر 

 وسكوتها رضاها(

ا، ولا نكاح إلا وقد دل الكتاب والسنة وعمل الصحابة، على أنه لا تزوج المرأةُ المرأةَ ، ولا المرأةُ نفسَه
 بولي من العصبة أو القرابة.

وقد قيلت بعض الشبهات حول أدلة ولاية التزويج، ضعفها وبطلانها يغني عن الرد عليها في الحقيقة، إذ   -
أن منع الولاية عن المرأة في التزويج، مخالف للأدلة الشرعية والعقلية، وما جري عليه عمل المسلمون جيلًا بعد  

تلك المخالفة للمنقول شرعاً وعقلًا، ما سيفضي   يقارب الخمسة عشرة قرناً من الزمان، فضلاً عنجيل، خلال ما  
إليه ذلك الأمر، من تدابر وأحقاد في الأسرة الواحدة، فهل لنا أن نتخيل في بلدنا مصر الأزهر، مصر الصعيد،  

ه أو وليته قد تزوجت دون علمه  مصر الريف، مصر البدو، مصر الأخلاق والأعراف، أن يصبح الرجل فيجد ابنت
 المجتمعي.ده!!! وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي أو إذنه أو وجو 
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 :رسمي  جهنت الطلاق الشفوي  عد  جواز  قوعه إلا بتوثيقه لدي المحذ   أ  -3

المأذون أو   تطالب بعض المنظمات الحقوقية، بعدم وقوع الطلاق المتلفظ به من الزوج، إلا إذا تم توثيقه لدي -
- سمية، وذلك تحت دعوي تقليل نسب الطلاق، وجعل الطلاق الشفهي أو الشفوي، غير واقع، ومن ثمجهة ر 

 بذلك. الأسر، من وجهة نظر القائلين  على فلا يحصل الطلاق، وتتم المحافظة -إعطاء الزوج فرصة لمراجعة نفسه

 :يأتيما   إلىوقد ذهبت هيئة كبار العلماء بالأزهر،  -

المستوفي أركانهَ وشروطهَ، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ  شفويوقوع الطلاق ال :أولاً 
وحتى يوم الناس    وسلَّم، الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيّ  صلَّى الله عليه  

 هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق. 

فاظاً على حُقوق  المطلَّقة وأبنائها، ومن حقّ  وليّ   توثيق هذا الطلاق فَ وْرَ وقوع هيبُادر في  طلّ ق أنعلى الم :ثانيًا ؛ ح 
ذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنّ  تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن  الأمر شرعًا أن يَ تَّخ 

 قوقها الشرعيَّة. ضراراً بالمرأة وبح التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إ

التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا  ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو : ثالثاً 
يعُي يه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ 

أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب  ا لدى المأذون أوثَّقة سَلَفًا إمَّ مُثبَتة ومُو 
بكلّ  أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة   وحمايتهم من المخدرات

الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في  بنيَّة على تدريب الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة الم
 الإسلام ؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترام  ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء . 

وقد ذهبت محكمة النقض إلي مضمون ما قال به بيان وفتوي هيئة كبار العلماء، من »إن ه وإن اختل ف ف ق ه اء  - 
فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرطا  مية في اشتراط الإشهاد على الطلاق، الشريعة الإسلا 

عَْرُوفٍ أَوْ فاَر قُوهُنَّ بمعروف  ، لأن الأمر ب ه ف ي قوله تعالى  )فإَ ذَا بَ لَغْنَ أجَ لوقوعه كُوهُنَّ بم  وَأَشْه دُواْ ذَوَىْ  لَهُنَّ فأََمْس 
نكُمْ ( ه و للن دب لا   ، ولما  و ثبوته أن يكون موثق اللوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أعدل مّ 

المضافة بالقانون  1929لسنة    25 ان ون رقم  كان ذلك، وكان م ا نصت عليه المادة الخامسة مكررا من المرس وم ب ق
   –المختص ل م ي ه دف  م من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيق إشهار طلاقه، ل دى الموثق1979لسنة  44رقم  
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أو   إلى وضع قيد على حق الطلاق الذي أسنده الله تعالى للزوج، -وعلى م ا أفصحت عنه المذكرة الإيضاحي ة
افة الطرق، وإنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوج ة إلا من تاريخ علمها  على جواز إثباته قضاءً بك 

ن حرج ( إذا استمعت إثباتا للطلاق المدعى به، إلى غير الشهود الموقعين  به، فإنه لا على محكمة الموضوع ) م
 على الوثيقة المحررة عنه . 

 ( مجموعة المكتب الفني 33بالسنة منشور ، م ۱۹۸۲/  11/  23حكم محكمة النقض بجلسة )

أوضاع وإج راءات  من قانون تنظيم بع ض    (21) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا )بعدم دستورية نص المادة    -
م، فيما تضمنه م ن قص ر الاعتداد في إثبات 2000لسنة    (1) الأحوال الشخصية، والصادر بالقانون رقم    مسائل

 هاد والتوثيق(  الطلاق عند الإنكار على الإش

 ( م2006يناير  15بجلسة  ق دستورية الصادر 26/  113في الدعوى رقم  حكم المحكمة الدستورية العليا)

ها القائلون بعدم وقوع الطلاق الشفوي، من الجمعيات الحقوقية النسائية، يمكن إجمالها فيما هات يوردوثمة شب-
 يلي متضمناً الرد عليها: 

"الزوجة في ظ ل توثيق عقد زواجها رسمياً، لا تملك أمام القض اء أمر نفسها، ولا تبدأ ع دة الطلاق   :الشبهة الأولى
 "إلا من ي وم تحرير طلاقها رسميا

  100المض اف ة بالقانون رقم  1929لسنة  25وال رد ع ل ى ه ذا: أن الم ادة الخامسة ))مك  رر(( م ن القانون رقم 
المطلق أن يوثق إش هاد ط لاق ه ل دى ال م وث ق المختص خلال ثلاثين يوما م ن   علىأنه »تنص على  1985لسنة 

إلا من الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره    أخفاهإلا إذا    يقاعهآثار الطلاق م ن تاريخ إ  ب.. وتترت إيقاع الطلاق ...
« فهذا هو القانون الذي يحكم به القضاء ينص على أن آثار الطلاق، ومنه ا الع دة، تترتب من تاريخ علمها به

 قيل. يوم إيقاع ه، ما دامت الزوجة قد علمت به، لا من يوم تحرير طلاقها رسميا كما 

بالتوثيق  رسميا كأنه قد اشترط على نفسه ألا يحدث طلاقاً شرعياً إلا  بتوثيق عقد زواجهوج الز  :الشبهة الثانية
، عملا بحديث »أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به  الرسمي مما يجعل طلاقه الشفوي لغواً 

 الفروج«
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ا أوفينا به من نقول نعم، أحق منا ، لأ والرد على هذا: أن هذا الحديث الشريف لا يصلح للاستدلال به هنا
الشروط ما استحللنا به الف روج ، لكن ما صلة هذا بموضوع الحديث وه و ع دم وقوع الطلاق الشفوي ؟ لا ص ل ة  
إطلاقا إلا ما قاله القائل من أن الزوج بتوثيق عقد زواجه رسميا كأنه اشترط على نفسه ألا يحدث طلاقا إلا بالتوثيق  

 الرسمي.

لزوجته ألا يقع عليها ما يصدر منه من طلاق  أخ رى فإنه لو اشترط رجل على نفس هومن جهة جه ة،  م ن ه ذا
فإنه يكون شرطا باطلا لأنه ش رط حرم ح لالا وأحل  إلا إن كان عن د المأذون أو اشترطت هي عليه أو غيره ا ذلك  

المأذون مع أنه أمر مباح حال عدم الذهاب إلى ؛ أما أنه حرم حلالًا فهو أنه حرم أي منع من طلاقها في حرام ا
للمسلم كما هو معلوم، وأما أنه أحل حرام ا فهو أنه يحلها لمن طلقها ب دون ذهاب إلى المأذون مع أنها حرمت  

 عليه بهذا الطلاق، وكل شرط أحل حراما أو حرم حلالا فهو باطل. 

 يد لحل رباط الزوجية الرسمي. ؛ لأنه السبيل الوحيالطلاق يجب ألا يتم إلا بالتوثيق الرسم  : الشبهة الثالثة

فهذا  هو الطريق لحل رباط الزوجية الرسمي، لكنه ليس شيئا محتما لحل رباط الزوجية شرعا،  ،نعم :الرد عليها
، ولا خلاف في وهو قول الرجل لزوجته  أنت طالق ) شفويا (بما شرعه الله   تعالى   لحله،  الرباط الشرعي يحل

يوما من إيقاعه   30العلم، لكن ينبغي على المطلق أن يوثق ما وقع منه من طلاق في خلال  أحد من أهل    هذا بين
 كما جاء في القانون . 

إن تعليق صحة الطلاق للمتزوجين رسميا على التوثيق، يمكن تخريجه على حق ولي الأمر في تقييد  :الشبهة الرابعة
 (. الأمر للمباحالمباح للمصلحة العامة )قاعدة تقييد ولي 

 من وجهين:  الرد عليها 

إن القائلين بذلك يبحثون عن أدلة لما قالوه فهم لم تقدهم الأدلة إلى هذا الرأي، فقد قالوا قولًا ثم   :الوجه الأول
 ذهبوا يبحثون له عن أدلة تؤيده. 
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يس مجرد شيء  إن الطلاق ل فإننا نقول إنه وإن كان لولي الأمر حق تقييد المباح للمصلحة العامة،  : الوجه الثاني
، فنحن بصدد حق للرجل يكون تقييده بما لم تقيده به الشريعة عدوانا وظلما، ولسنا هو حق له  للمسلم، بلمباح  

  العامة.بصدد شيء من المباحات العامة التي لولى الأمر حق تقييدها للمصلحة 

للكتاب أو السنة أو الإجماع، لأنها  حة مصادمةتكون مصل يشترط ألاثم إن المصلحة التي يجوز تقييد المباح بها، 
الأحكام الشرعية بها، هذا على الفرض بوجود   يمكن تعليلصادمت شيئا من مصلحة الغاها الشرع، فلا إن 

فإنها مصلحة مصادمة الكتاب مصلحة في القول بعدم وقوع الطلاق الشفوي، الذي يصدره الرجل بإرادته الحرة،  
واقع  الزوج العاقل بإرادته المنفردة  وج، وبينت أن الطلاق الذي يصدر منقاع الطلاق بالز ، التي أناطت إيوالسنة

 ، كما أنها مصادمة لإجماع الأمة قديماً  وحديثاً. ومحسوب عليه

إن تعليق صحة الطلاق على التوثيق الرسمي، يرجع إلى ضرورة الامتثال لأمر القرآن الكريم في   :الشبهة الخامسة
والمعروف  )إ ذَا طلََّقْتُمُ النّ سَاءَ فَطلَّ قُوهُنَّ ل ع دَّته  نَّ(  على الوجه المشروع في احتساب العدة كما قال تعالى   إيقاع الطلاق 

 .أن المتزوجة رسميا لا تبدأ عدتها إلا بعد إثبات طلاقها بوثيقة رسمية

 الرد عليها: 

ثلوا لهذه الآية، ومن ثم يكون  سلمون قد امتأن يكون الم لهما، الأول: فنحن أمام أحد احتمالين لا ثالث   
 للطلاق. الاستدلال بالآية الكريمة لا علاقة له بالتوثيق الرسمي 

أو أنهم لم يمتثلوا لها، وفي ذلك مصادمة للقرآن والعياذ بالله تعالى، حيث يحتمل ذلك اتهاما للصحابة الكرام 
وهذا الكلام يعني أنه منذ زمن النبوة حتى الآن لم يمتثل    الله عز وجل،بل وللنبي صلى الله عليه وسلم بعدم الامتثال لآية من كتاب  

 أحدٌ لتلك الآية الكريمة، حيث لم يعلقوا صحة طلاقهم على التوثيق الرسمي. 

للزوجات من ظاهرة  فيه إنقاذ للأسر من التفكك وإنقاذتعليق صحة الطلاق على التوثيق  :الشبهة السادسة
على غرار  تقييدات الطلاق، ومن هذه القيود عدم وقوعه إلا بالتوثيق نكاح المحلل... وهذا يجعلنا نتوسع في 

 الزواج.
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 والرد عليها من أربعة أوجه:
 

، وهل يمنع من زواج المحلل من يرضى به ويلجأ إليه هل الطلاق الموثق لا يؤدي إلى تفكك الأسرة :الوجه الأول
فيه تحليل المرأة لمن حرمت إلا إن تم توثيقه،  يؤدي إلى ذلك كله، وفوق ذلك فإن القول بأن الطلاق لا يقعإن 

 طالق. أنت   لها: عليه شرعا وهو زوجها الذي قال 
 

أن للمحافظة على الأسر أسبابا أخرى غير تقييد الطلاق بألا يقع إلا بالتوثيق، وهذه الأسباب   :الوجه الثاني
ات وحدها حجر عثرة أمام من يريد  شرعها الإسلام، وأثقل كاهل الرجل بها، إن أوقع الطلاق، وتلك المسئولي

 المأذون. تصده أكثر مما يصده تقييد الطلاق عند  الرجال،الطلاق من 

القول بأن هذا يجعلنا نتوسع في تقييدات الطلاق ... إلخ قد يفهم منه، أن من حقنا أن نشرع ما  :ثالثالوجه ال
ه ما نشاء، حتى وإن لم يكن لنا على ذلك دليل.  فنضيف ما نشاء إلى دين الله عز وجل، ونحذف من  الله،لم يأذن به  

 وهذا شيء تبديل في أحكام الشرع.

ولو لم   حتىتوثيق عقد الزواج، استدلال باطل، فالزواج يقع شرعاً وعرفاً،  على قياس الاستدلال بال :الوجه الرابع
 قانوناً. يوثق 

 :منع تعدة الز جنت أ  تقييده -4

الزواج نفسه وإتمامه، الأمر الذي   زوجة وإخطارها بالزواج الثاني، وبينهناك دائما خلط بين شرط موافقة ال -
يفسده، وإنما يعطيها    ولايجب معه التوضيح أن موافقة الزوجة أو عدم موافقتها، لا علاقة له بصحة الزواج الجديد  

قانونية، أما الزواج رط إثبات هذا الضرر بطرق الإثبات الفقط حقاً قانونياً في الطلاق، لوقوع الضرر عليها، بش 
 لا يعد ضرراً. الثاني في ذاته

  إلى وقد مر تشريع تنظيم الزواج الثاني بعدة مراحل تشريعية، تقيد من الحق في الزواج بصورة تدريجية، ربما تصل    -
  حتىدليل أو مستند شرعي أو عقلي أو  منع الزواج الثاني كلية، أو تقييده بصورة مخالفة للأحكام الشرعية، بلا 

 اجتماعي.

أغسطس   14قضائية بجلسة الأحد  9لسنة  35وهو ما تنبهت له المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم  -
 ومن بينها: عنها،مبادئ دستورية، لا تجوز الحيدة  فيه لعدةوأصلت  م،  1994
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 : الإذن بالتعدد ثابت بالنصوص القرآنية -أ

، بقوله تعالي "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب  في تشريع التعدد هو النصوص القرآنيةالأصل  
 لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا تعولوا" 

 

ها إذن  طلبا لازما لإتيان هذا الفعل، ولكن وهذه الآية السابقة لا تفيد نهيا عن الجمع بين أكثر من زوجة، ولا 
 بالتعدد. 

 :شرع الله التعدد لمصلحة وهو حق للرجل -ب

، شرع ذلك لمصلحة قدرها، مستجيبا بها لأحوال النفس البشرية، فأقره في  أذن بالتعددكان الله تعالى حين 
، فإن لم  بينهما إن أمن العدلإطار من الوسطية التي تلتزم حد الاعتدال، جاعلا من التعدد حقا لكل رجل، 

 حدة لا يزيد عليها حتى لا يميل لغيرها كل الميل. لعدل، فعليه بوايأمن ا

أن في التعدد كذلك مصلحة النساء،  -إضافة لما قررته المحكمة الدستورية– وهنا يمكن أن يقال كذلك -
أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال، فيكون في التعدد، مصلحة   -وهذا أمر نشاهده واقعياً   -حيث قدر الله

عددة،  للنساء، وأرقام العنوسة الرسمية المتداولة، تؤكد ذلك وتدل عليه، صحيح أن أسباب العنوسة متكذلك 
  علىمنها الظروف الاقتصادية، لكن يبقي تقييد تعدد الزواج ومنعه، سبباً رئيساً كذلك، وهو ما يمثل خطراً 

 القيم المجتمعية، واستقرار الأوطان، كلما زادت نسب عنوسة النساء. 

 : التعدد مقررا بنصوص قرآنية صريحة لا يرتبط تطبيقها بمناسبة نزولها -ج 

بنصوص قرآنية صريحة، لا يرتبط تطبيقها بمناسبة نزولها، ولكنها تعد تشريعا إلهياً صالحاً لكل  إن التعدد مقرر 
 بة نواهيه.زمان ومكان، جوهره العدل، وهو ليس إلا قولا معروفاً، وامتثالا لأوامر الله تعالى مع مجان

 : ضرارالتعدد المستقيم على قاعدة العدل، يستحيل أن يتمحض ظلماً أو ينحل إلى إ -د

تناقض في تطبيقاتها العملية  -وغايتها إصلاح شئون العباد وتقويمها  –لا وجه للقول بأن الشريعة الغراء  -
أو على سبيل الإباحة نا به وجوباً، مصالحهم وتعارضها، ولأن ما ينهانا الله عنه يكون ضرره راجحاً، وما يأمر 

أو مضارة أو سبباً لأيهما، وإلا ابتعد عن مصالح العباد،   ، ولا يعتبر بالتالي قريناً  لإيذاءإنما يكون نفعه غالبا
 وكان سعيا لما يناقضها، ومدخلا إلى مفاسد مقطوع بها أو راجحا وقوعها بقدر الإثم الملابس لها أو المحيط بها،
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جة عالى عنه حين أذن بالتعدد وجعل الحق فيه مع الأمن من الجور مكتملا ولو عارضته الزو زه الله توهو ما ين 
 التي على العصمة.

 ى:شروط الضرر المفترض للتطليق للزواج بأخر  -و

الزوجة، أن تقيم الدليل، على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً، قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها،    علىيجب  
بعناصره عن واقعة ى أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً، مستقلاً  عل

الزواج اللاحق في ذاتها، وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه   الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً، 
 ماتها لينحل إساءة لها منه دون حق.منافياً  لحسن العشرة بين أمثالهما، بما يخل بمقو 

 :أحكامه بما يخرجه عن أصل وضعهلا يجوز استحداث نص تشريعي ينهى عن التعدد أو يعدل  -ه  

من خلال  – متى كان ذلك، فإن النص التشريعي المطعون عليه لا يكون ناهياً عن التعدد أو معدلا لأحكامه 
 ان الأمر كذلك لغدا أمرا محظوراً ، مجرد ولوج الطريق إليه. بما يخرجها عن أصل وضعها، إذ لو ك   - تحويرها  

 : الضرر دوماً إلى ما تقرر الشريعة الغراء اعتباره ضررا  مرد -ي

لا ضرر ولا ضرار ببيان بعض تطبيقاتها في  وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المالكية قد أثبتوا حدود قاعدة 
رار التي تخول الزوجة حق حل عقدة النكاح بينها وبين زوجها هي نطاق العلاقة الزوجية، وبتوكيدهم أن الأض

التي تكون كذلك بالمقاييس الشرعية، ولا اعتداد في توافرها وقيام سببها بما تراه هي صوابا أو انحرافا عن الحق، 
قرر الشريعة أو بما يكون كامنا في نفسها قبل زوجها بغضا أو ازدراء أو نفورا، وإنما مرد الأمر دوما إلى ما ت

 الغراء اعتباره ضرراً. 

 :صح  الز اج في نجعل التوثيق شةط -5

ات التي أثارها البعض في الإعلام، هو أنه لا بد من جعل التوثيق شرطا في صحة الزواج،  من ضمن المقترح
غرضه غلق بحيث لا يتم الاعتراف به مطلقا من قبل الدولة إلا إذا وثق توثيقا رسميا، وقد نتفهم أن هذا المقترح  

ثير من الزوجات خاصة إذا الباب على الزواج العرفي الذي انتشر في المجتمع، والذي يؤدي إلى ضياع حق ك
 مات زوجها أو أنكر الزواج، إلا أن غلق هذا الباب ينبغي أن يكون أولا بعلاج الأسباب الذي تؤدي إليه، 
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عية الثابتة بحيث يكون العلاج المقترح وثانيا يجب أن يكون بطريقة لا تؤدي للتصادم مع الأصول الشر  
 :ذا المقترح نرفضه للأسباب الآتيةأضر بالمجتمع من المشكلة الأصلية، ولذا فإن ه

 الزواج عقد شكلي، ولكنه من جهة القبول بالشفهي مقبول إجماعا، ومن باب أولى. -1
فية لباقي الشروط( باطلة القول بأن التوثيق شرط صحة في الزواج يجعل كل العقود غير الموثقة )المستو  -2

رها لعدم الاعتداد بإثبات الطلاق بغير الشهود  مرة في نظ  قانونا، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية أكثر من
أو التوثيق، ورفضت ذلك وحكمت بعدم دستورية النص على ذلك لئلا يكون الطلاق واقع ديانة وغير 

 صحيح قضاء مما ينتج عنه كثير من المشكلات.
برة بعدم "إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عمة النقض في كثير من أحكامها أنه: محك قررت -3

أن   -قضاء محكمة النقض  في  -الموضوعية." و "المقرر  أو توثيقه إذ إن التوثيق ليس من أركانه الشكلية
ا العقد ب القانون توثيق هذويلُز م الولي، وتطلَّ  ، يقوم على الإيجاب والقبول رضائيعقد الزواج شرعاً عقد 

 مدني –  الفني المكتب   -أحكام النقض ) المقررة." لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية
القضائية  73لسنة  463الطعن رقم  2005من إبريل سنة  23جلسة - 400ص   -  56السنة  -

 ("أحوال شخصية"
حة، وإن كان فيه كل العيوب من  شيء فيه من حيث الصه، فاشتراط التوثيق لاتوثيق العقد غير صحت -4

شرط لصحة العقد  التوثيقحيث النتيجة، فيه أمر عجيب يؤدي إلى فساد؛ لأنه يؤدي الكلام إلى أن 
شرعًا مع أن العقد في ذاته صحيح من كل الوجوه، وإنه إذا أبطله حاكم لعدم صحته، وهو لا يملك أن  

بالحلال والحرام غير صحيح؛ إذ إن صحة الزواج  ره شرعًا فيما يتعلققد الصحيح المنتج لآثايجعل الع
 وبطلانه لا تكون إلا م ن الله العلي القدير، فمَن ذا الذي يحل ما بين الزوجين بكلمته غير الله. 

وانين السابقة،  لم يعترف بصحة هذا الزواج، وهو أمر غريب لم يصدر في مشروعات الق  القانون  ولنفترض أن -5
ها معلقة بحكم هذا العقد، لا هي زوجة، ولا هي خالية، ولا تستطيع أن تتزوج بقى المرأة التي تزوج فهل ت

رجلًا آخر؛ لأنها بحكم الشرع في عصمة زوج، أفيسوغ للمتزوجة بعقد شرعي صحيح أن تتزوج؟! هذا  
 حيث الع لْم، هو أشد غرابة في مصر تفكير غريب، وهو تفكير مَن لم يراع  حرمة الأحكام الشرعية، و 
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لأزهر، وحيث يكون على رأس الدولة حاكم مسلم لا يريد أن يخرج في أمر الأسرة عن أحكام وحيث ا 

 الإسلام قط.  
: ما يسمَّى بالزَّواج   -6 م  جاء في قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: )مما كثر الحديثُ عنه في هذه الأياَّ

الشَّرعي، أو أمامَ الجهات  الرسمية التي خصَّصَتْها الدولةُ لهذا  وثَّق أمام المأذون  بالزَّواج  غير  الم العُرفي، أو
فإنه يكفي  -حتى لو كان مشتملًا على الأركان  والشُّروط  الشَّرعية لعقد الزواج  - الغرض، وهذا الزواجُ 

، وهو أمرٌ تدعو لصيانة حقوق  الزوجية  يقَ وضعَتْه الدولةُ  للتحذير  منه وللبعد  عنه عدمُ توثيق ه؛ لأنَّ هذا التوث
يثاَقاً   نْكُمْ م  إليه شريعةُ الإسلام؛ فقد وصف الله تعالى عقدَ الزواج  بأنَّه ميثاقٌ غليظٌ؛ حيث قال: وَأَخَذْنَ م 

روهنَّ [ ، أي: أنَّ النّ ساءَ أخَذْنَ عهدًا موث َّقًا على الرجال عند الزوا 21غَل يظاً ]النساء:   ج بهنَّ أن يعاش 
... ففي  :  بالمعروف  عدم توثيق  عقد الزواج  أمام المأذون  الشرعيّ  أو الجهات  الرسمية  المخصَّصة لهذا الغَرَض 

ها وسُمعت ها،   ه في ع رض  أضرارٌ كثيرة معظمُها يعودُ على المرأة ؛ إذ تتحمَّلُ هي أخطرَ أوزار ه، وأفدَحَ نتائ ج 
ائمًا، فلا تُسمَع دعواها، ولا تحظى بأيّ  حقوق، نكار  الذي يحدُثُ دبوابُ القضاء  عند الإوتُوصَدُ دونها أ

ويَضيعُ ولَدُها، فلا اعترافَ بنَسَب ه، ولا نفقةَ له، ولا رعايةَ لشؤونه من وال د ه أو من عشيرة  والدت ه(. ))مجمع 
مد الجيزاني  ))وثائق النوازل(( لمح( نقلًا عن كتاب 218البحوث الإسلامية بالقاهرة(( )قرار رقم 

(3/1276 .) 
مؤدى نص : "القضائية "أحوال شخصية" 68لسنة  350الطعن رقم  2002من فبراير سنة  9جلسة  -7

  -1955لسنة  629بعد تعديلها بالقانون رقم  1947لسنة  68المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 
المسيحية  ق الزواج عند الطوائفشرع انتزع عملية توثيأن الم - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة 

من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند 
يتولى التوثيق بها  التياختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة 

أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة الطائفة والملة، دون غير المسلمين متحدى  بالنسبة للمصريين
العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً 

اً بأن التوثيق صحة الزواج اعتبار   في توثيقه لا يؤثر    في   التراخي أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو  
" فإذا كان هذا فيما يتعلق بزواج قد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعيةلاحق على انعقاد الع إجراء

 غير المسلمين الذي يشترط له طقوس خاصة ومراسم، فهو من باب أولى في عقود المسلمين. 
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 القنئم  المسبق  لشة ط الز اج: -6
 

ل ملحق يلحق بوثيقة الزواج يتضمن تدعو بعض المقترحات بدافع الحفاظ على حقوق الزوجات إلى عم
الشروط التي يمكن للمرأة أن تشترطها في عقد الزواج، وهم في هذا المقترح يضرون بها أيما ضرر من حيث أرادوا  
حمايتها، إذ لا يؤدي ذلك إلا إلى جعل الزواج أمرا صعبا يهابه الشباب لما يشترطه الزوجات في العقد، ويمكن 

 بيان ذلك كما يأتي: 
الاستكثار من الشروط في الزواج، والإلحاح عليها أن تشترط فيه تصعيب الأمر على ض الزوجة على  ريتح -1

الشباب في الزواج، ولا يتوافق مع زيادة نسبة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق لأنه يزيد من عزوف 
 الشباب عن الزواج.

والقائمة والجهاز، وهذا    صري مثل: المهرالتباهي فيما يعرض أمام الناس أصبح سمة من سمات المجتمع الم  -2
يفتح بابا للتفاخر بالشروط والاستكثار منها وستكون الشروط رافدا جديدا من روافد التباهي، مما يزيد  
العزوف عن الزواج وتزيد معه العنوسة، وينتهي الأمر أن تتنازل عن كثير من حقوقها الأصلية حتى تستطيع  

 الزواج بعد ذلك. 
كثرة الطلاق لأن غالب الطلاق سببه نفسي، فيؤدي كثرة الشروط إما شكلة  ط لن تحل م كثرة الشرو  -3

 .إلى الطلاق وعدم المبالاة بهذه الشروط، أو القبول باختلال قوامة الرجل وتسلط الزوجة خوفا من الطلاق 
يضا، وهو الشرع أمر بالتسهيل في الزواج وتكاليفه وليس وضع عراقيل وشروط لم تخطر ببال الأزواج أ  -4

للحديث الشريف: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة". وفي رواية: "إن أعظم النكاح بركة أيسره  مخالف 
 مؤونة"

ترك يعض الشروط لحين الحاجة إليها وليس الاشتراط المسبق، فالاشتراط المسبق بدون وجود الداعي    -5
 .لها يزيد من التربص بين الزوجين ويضع حواجز نفسية بينهما

ية المضادة للمرأة، والتشوف للشروط وأمور لم تكن عندها أصلا، فيرفع من آمالها  ل نوع من النفس مع -6
 وأهدافها المستقبلية فلا ترضى بالحياة الطبيعية. 

اشتراط بعض الشروط مسبقاً مثل عدم السفر خارج المدينة، قد يحول دون بعض التغيرات الطبيعية    -7
 ن في محافظات أخرى )مثل ما يشترط علىت يحددها القانو للأسر للجديدة ومنها العمل لفترا

القضاة وضباط الشرطة والأطباء من ضرورة قضاء فترة في المناطق النائية( مما يزيد المشاكل بين الزوجين   
 .وقد يؤدي إلى الطلاق 
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كلها، في كتابة القائمة المسبقة للشروط تحريض للمرأة وتحفيز لها على اختيار معظم هذه الشروط أو    -8
 Check)لماء علم النفس أن الأشخاص يستسهلون اختيار ما يوجد أمامهم بطريقة سهلة )فقد وجد ع

List في حين أنهم يفكرون كثيرا في كتابة ما يحتاجونه فقط إذا لم تكن موجودة، وهذا يتنافى مع الحيادية ،
ط لم تكن على اشتراط شرو  التي يجب أن يكون عليها المأذون ويأتي على حق الزوج في تحريض الزوجة

 .تحتاجها بل لم تخطر على بالها

فالصواب أن يترك مكان فارغ في قسيمة الزواج لإضافة الشروط التي تريد المرأة اشتراطها، على أن يقوم المأذون  
يز  من إعلام الزوجة بالشروط التي يجوز لها أن تشترطها، فتكتب كل امرأة ما تريده ويتوافق مع ظروفها دون تحف

 أو تحريض. 
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 للمةأ : طلاق حق كحاهالتعنمل مع الخلع  -7
بشرط  إذا كان الخلع قد جعله الله حقا للزوجة في مقابل الطلاق الذي هو حق للزوج، يستخدمه كل منهما 

وجود سبب حقيقي له يمنع استدامة العشرة بينهما، إلا أن بينهما فروقا تتضح من بيان الحكمة من تشريع الخلع،  
لنا أن التعامل مع الخلع كأنه حق طلاق للمرأة، في مقابل حق الطلاق لدى الزوج، هو أمر خطير تسبب يتبين و 

، ولذا يجب أن يتنبه المشرع إلى ذلك من غير 2000ام في كثير من المشكلات الاجتماعية منذ تطبيق القانون ع
 . انحياز إلى أحد الطرفين، ويكون ذلك سببا في استقرار الأسرة والمجتمع

 :مقدمة
وهو اقتداء بسنة الأنبياء، فهو رباط روحي شرعه الله على عباده، ومن شروطه   الزواج هو الميثاق الغليظ، 

أن يكون على التأبيد، وبالرغم من هذا قد تعترض العلاقة في بعض الأحوال أمور تجعل الحياة بين الزوجين مصدر  
 بعدما الزوجية نقمةف والمحبة والمودة، فتصبح الرابطة شقاق وخصام مستمر بينهما بدلا أن تكون سببا للائتلا 

 .فشرع الله الطلاق الذي هو أبغض الحلال عندهكانت نعمة 
؛ تجعل إيقاعه من جانب الرجل وهو بعقد الزواج وقد جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق خاضعا لشروط

حسبما  لزوجته إلا لأسباب خطيرة يقدرها هو وينوي بقاءه قائما مستمرا مدى الحياة، فلا تصح مفارقة أي زوج
 .يمليه عليه ضميره وما توجبه القيم الإسلامية؛ وإذا استعمل بغير سبب أصبح بمثابة التعدي على حدود الله

 على أن يتحمل كل آثاره القانونية.  وقد أعطى الشرع ثم القانون للرجل حق الطلاق 
طبيعتهن هي سرعة لأن الغالب في النساء بحسب  الزوجة؛  وقد جعله الشارع بيد الزوج دون اشتراط رضا  

التأثر والانفعال والانقياد للعاطفة أكثر بما يقتضيه العقل والتفكير السليمين؛ عكس الرجل فالغالب فيه هو ضبط  
 .النفس عند الغضب والتبصر في عواقب الأمور قبل الإقدام عليها

شيتها ألا تقيم حدود  اهية للزوج أو منه ومن خا شعور الكر حين يتملكه  وفي المقابل رتب للزوجة حق الخلع 
الله بسبب هذا الكره، فتستر ما بقي من حياتها، فتدفع للزوج بدلا يتم الاتفاق عليه وتتنازل عن جميع حقوقها  

 الشرعية والمالية من مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة.
للمرأة، بل يعمل على مصالح الأسرة، فلا ينحز للرجل أو والواجب على المشرع أن يقنن الخلع بما يخدم 

رعاية مصالح الطرفين بما يحقق مصالح الأسرة، واستقرار المجتمع؛ وهو ما قررته الشريعة الإسلامية بكل وضوح، 
 حيث ظهر الفرق بين الحكمة من الطلاق ومن الخلع ومن الفرق بينهما. 
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 الحام  من تشةيع الخلع:
التي يتحملها قبل وبعد الزواج، وفي  اليف الكبيرةالطلاق نتيجة التك لإسلامية الرجلمنحت الشريعة ا

 ، بإشراف من القاضي، إذا وُجد مبرر شرعي لذلك. أجازت للمرأة طلب التطليقالوقت نفسه 
باتفاق بينهما، فتملك   وبين هذين الحقين المتقابلين، أجازت للزوجين حل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

جها، فإذا تعسف الزوج في قبول الخلع، وجعله وسيلة للابتزاز، جاز للقاضي،  تدفعه لزو   المرأة نفسها مقابل عوض
 عند بعض أهل العلم وفق ضوابط معينة، أن يجبره على ذلك. 

وهكذا صانت الشريعة الإسلامية حقوق كل طرف في حل الرابطة الزوجية، ومن ثم كان أي تحريف في   
 . التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع معافتحا لباب عظيم تهب منه رياح الفت هذه المبادئ، 

فإذا نفرت المرأة من زوجها بحيث ظنت استخالة العيش بينهما، وعند تعذر الوصول إلى حل بينهما من 
ذا  مشاكل وذلك بمختلف الطرق والوسائل؛ فإن الشارع الحكيم مثلما جعل بيد الرجل الطلاق ليتخلص منها إ

لعيش معها، كذلك شرع سبحانه وتعالى الخلع للزوجة لتفتدي نفسها من زوجها أحس بنفرته منها وظن استحالة ا
 ببذل ما قدمه لها من صداق أو زيادة عليه أو نقصان منه حسب الاتفاق.

د الرجل إذا بغض  والفقه أن الفداء إنما جعل المرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنما لما جعل الطلاق بي
 .بيد المرأة إذا أبغضت الرجل   المرأة جعل الخلع

 الفةق بين الخلع  الطلاق:
تبين مما سبق أنه وإن كان كل من الخلع والطلاق من فرق النكاح، إلا أن الحكمة من كل منهما مختلفة، ومن 

 ، أهمها: هناك فروقا كثيرة بينهما يتبين خطأ الأصوات التي تنادي بأن يصبح الخلع مثل الطلاق، ولذلك فإن هنا 

الخلع تتنازل فيه الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهذا التنازل يشمل متجمد نفقة الزوجية   -1
المستحق )ما قبل وقوع الحكم بالخلع( ومؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، وترد ما سبق وأخذته من 

ه الزوج سواء أكان مسمى في العقد ه مقدما ويشمل مقدم المهر وما قدمالزوج؛ فترد المهر كاملا )ما تسلمت
 أم لا، والشبكة، وما أحضره الزوج في قائمة المنقولات(.

أما الطلاق للضرر فتحصل على كامل حقوقها: مؤخر الصداق، قائمة المنقولات، نفقة الزوجية، نفقة 
 المتعة، نفقة العدة.
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بلفظه، أمّا الخلُع فهو ويقع بلفظ الزّوج أو  من الزّوج ووفق اختياره ورضاه و الطّلاق لا يكون إلّا بإرادةٍ   -2
 .يوقعه القاضي، وليس شرطاً فيه رضاه واختياره

 حكم الخلع نهائي، فلا يجوز فيه الاستئناف، بخلاف التطليق للضرر الذي يجوز فيه كافة درجات التقاضي.  -3
طلاق للضرر الذي ى ستة أشهر إلى سنة، على عكس الترة زمنية للخلع، غالبا لا تتعدوضع المشرع ف  -4

 يستغرق مدة أكثر من ذلك بكثير.
الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى )إذا سبق بخلع أو طلقة واحدة(، وبائن بينونة كبرى )إذا سبق   -5

ها ورضا ولّي  اعها في أثناء عدّتها إلّا برضابطلقتين(، فلا يستطيع الزّوج فيه إرجاع زوجته؛ ولا يحقّ له إرج
دَين، ومهرٍ جديدٍ، وكتابٍ جديدٍ، أمّا الطلاق فتبقى فيه الزوجة على ذمّة الزوج ما أمرها، وبحضور شاه

، ويستطيع الزّوج إرجاع زوجته بعد الطلّقة الأولى والثانية دون عقدٍ،  دامت في عدّتها من طلاقٍ رجعيٍّ
 .أم بعدمه سواء كان ذلك برضاها
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 :المشة ع المقترحلسف  لةئيسي   فالملام  ا :رابعنا 
إصدار تشريع موحد ينظم جميع أحكام الأسرة ويجمع القوانين  ت ولا تزال هناك حاجة ماسة إلى كان
وكذلك فإن القوانين المبعثرة التي صدرت خلال مئة عام تقريبا كان ينقصها  تنظم الأحوال الشخصية،    المبعثرة التي

فيما سبق عن إصدار  كان هناك إحجام يفات، وحسم بعض القضايا، و بعض الأساسيات، كتحديد بعض التعر 
واضع القانون  القضايا الشائكة التي لن يستطيع  بعض  خوفا من الدخول في  قانون شامل يضم جميع أحكام الأسرة  

 . فيهاجميع الأطراف قطعا إرضاء

وكما ، 2014دستور  أكد عليهاالقانون والتي  وإن كانت مرجعية الشريعة الإسلامية واضحة في هذا
أن تعديل القوانين التي تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية أصبح واجبا   1981في عام    تعديل الدستورنصت لجنة  

 سياسيا على البرلمانات القادمة لتنقية القوانين مما يخالف الشريعة الإسلامية.

المسلمين من أصحاب الأديان   بل إن لجنة الخمسين أكدت على ذلك في المادة الثالثة التي كفلت لغير 
 .تكموا إلى مبادئ شريعتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصيةالسماوية أن يح 

ينتظم حياة الإنسان قبل أن يولد إلى بعد وفاته ولذا  حيث إنه  هذا القانون بأقسامه المختلفة    وترجع أهمية
 .فهو يهم كل فرد في المجتمع

لتقاضي في صدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات ان إبشأ 2000لسنة  1رق  م ولئن كان قانون 
، قد قام بوضع الأسس لحل كثير من المسائل الإجرائية في الأحوال الشخصية، وتبعه مسائل الأحوال الشخصية

بشأن انشاء صندوق   2004لسنة    11القانون رقم  ،  بشأن محاكم الأسرة  2004لسنة    4رقم  بعد ذلك القانون  
السياسية لتفعيل مواد هذه القوانين مما يسهم في عدالة ناجزة  ، إلا أنها لا زالت تنتظر الإرادة ةنظام تأمين الأسر 

 وسريعة ويساعد في استقرار الأسر المصرية.

تتابعت القوانين والتعديلات على مدى قرن كامل ما بين إصدار قانون جديد يتناول جانبا من جوانب  و 
ل إجراء أو طريقة تقاضي أو إنشاء محكمة ثر من مواد القانون القديمة أو تعديالأسرة أو إصدار تعديل لمادة أو أك

 فأصبح القانون الحالي مفرقا بين أكثر من ثمانية قوانين متفرقة وعشرات التعديلات.،  أو صندوق تأمين
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ينهما الخلافات والمشاكل بين طرفين متنازعين يكون في كثير من الأحيان بتقع فيه  قسم أحكام موضوعية؛  و 
فاقم من حجم المشكلة ويصعب أي حل وتتضاعف المشكلة عند وجود أطفال الذين  نوع من المحايدة والعند مما ي

 والصراع.يكونون في نهاية المطاف هم ضحايا هذا التنازع 

وسبب آخر يضاف إلى هذا النزاع في زيادة الخلاف حول هذه الأحكام الموضوعية: هو رغبة البعض في 
الآخر ولا يلتفت في ذلك إلى عرف أو شرع بل تكون  ليست من حقه، بل تكون من حق الطرف  انتزاع حقوق 

المصيبة الكبرى إذا اتجه بنظره غربا وحاول أن يستقي حقوقه مما وضعه الغرب في قوانينهم غير آبه أو مدرك للفرق 
 بيننا وبينهم ومرجعيتنا ومرجعيتهم. 

 الأشياء المختلفة التي يستحيل عقولهم ورغبتهم في المساواة حتى بين  فالغرب لم يتقيدوا بقيد في تقنينهم إلا
المساواة بينها فالمرجعية عندهم في عقولهم أو ما تمليه عليهم مذاهبهم الفكرية مثل الليبرالية والعلمانية والتي ترفض  

 التقيد بأي عرف أو شرع.

فإن ثت في شكل الدولة والأنظمة والأسرة وإن كنا ننظر إلى الواقع والتطورات التي حد مصرأما نحن في 
ولذا فإن المرجعية واضحة لنا وهي   ، كل هذا يجب أن يكون في إطار الأحكام الشرعية التي نلتزم بها في شريعتنا

وأكدتها كذلك الأحكام المتواترة   2014التي أكدتها دساتير مصر المتتالية حتى وصلنا إلى الدستور الحالي 
 العليا والدستورية.  للمحكمتين الإدارية

لتزام بالنصوص الشرعية الثابتة والأحكام الواردة في المذاهب الفقهية أن نراعي المقاصد ولا يمنعنا الا
الشرعية والتيسير وواقع الأسرة المصرية طالما كان ذلك لا يلغي حكما أو يعطل نصا أو يعطي غير ذي حق حقا 

 ليس له. 

تها كانت متابعة وملتزمة بذلك وهو انامن تغير أنظمتها وحكوماتها وبرلم  ونجد أن الدولة المصرية على الرغم
ما يظهر في المذكرات الإيضاحية لقوانين الأحوال الشخصية منذ نشأتها وكذلك تحفظاتها على الاتفاقيات الدولية 

وهو ما رفضته مصر  ، يةالمتعددة التي تحاول أن تسوي بين الرجل والمرأة مساواة كاملة دون التقيد بالمرجعية الدين
 الإسلامية. ثيرة فكان التحفظ على بعض المواد فينا يخالف الشريعةفي اتفاقيات ك
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والرجوع إلى الشريعة الإسلامية لاستنباط الأحكام في جميع مسائل الأسرة، هو الحل الوحيد لجميع  
ظاما متكاملا، يضمن التكامل بين  المشكلات التي تواجهها الأسرة والمجتمع؛ فالله عز وجل هو من خلقنا ووضع ن

 الطبائع والصفات الجبلية التي خلقت في كل طرف، وجعل لها من الأحكام ما يناسبها ويصلحها في حياتها.

واستكمال ما كان ناقصا فيه،  محاولا وضع حلول لجميع هذه القضايا  وقد جاء مشروع هذا القانون
 بواب: وجاء ذلك من خلال عشرة أمادة،   237ويتكون من 

، وهو فصل جديد الفصل الأول: الخطبةوتناول في  وجاء في خمسة فصول:    :الزواجالباب الأول:  فتناول  
بالكامل، حيث لم يتم تناوله في القوانين الحالية، فتعرض لتعريف الخطبة ثم تناول أحكامها، وقد جاء هذا الفصل  

كثير من المشكلات خاصة واج، ومع أنها كان فيها  ليتناول هذه الأحكام المهمة للخطبة حيث تعد من مقدمات الز 
، فتناول تعريف الخطبة، وما يدخل في المهر وما  في حال عدم إتمام الزواج، إلا أنها لم يتم تناول أحكامها من قبل

 لا يدخل، ثم ذكر أحكام العدول عن الخطبة. 

 ،زواجأركان عقد ال، ثم النكاحفي عقد  الوليوجوب وتناول فيه ، الفصل الثانى: عقد الزواجوتناول في 
 . شرط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل، و اشتراط الإشهاد وشروط الشهود، شروط الإيجاب والقبول و 

، وقسمهم إلى محرمات بسبب النسب، وبسبب المصاهرة، وبسبب الثالث: المحرماتوتناول في الفصل 
 الرضاع، ثم تناول الملاعنة، ثم الزواج الباطل. 

أهلية الزواج، وشروط الزواج قبل هذه السن، ثم  ، فتحدث عن الأهلية والولاية  الرابع:الفصل في  وتناول
 . التوكيل في التزويج ، ثم  ترتيب الولي في الزواج، ثم  الإذن بزواج المجنون والمعتوه والسفيه، ثم  واج المكره والسكرانز 

الشروط في  ثم تحدث عن ج الصحيح، ، فعرف الزوا آثار الزواج وأحكامه الخامس:الفصل وتناول في 
جواز تعجيل المهر أو  ، و وجوب المهر واستحقاقه، و ما يترتب على الدخول بالزوجة في الزواج الفاسد، و الزواج
الرجوع على الزوجة إذا وهبته المهر عند  ، وأنها يجوز لها أن تسقطه، و المهر ملك خالص للزوجةوأن ، تأجيله

 .المهر في الزواج في مرض الموت، و وجوب مهر المثل، و خولطلاق قبل الدصف المهر بالوجوب ن، و الطلاق 

، وحالات تدوين المهر في وثيقة الزواج، وجواز مقدار المهر  في الاختلاف  ثم تحدث عن الجهاز، والحكم عند  
 بالجهاز.الانتفاع 
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ح إذا سلمت على الزوج من تاريخ العقد الصحي اوجوبه، ما تشمله؛ فبين الزوجة ثم تحدث عن نفقة
عما سقط إذا امتنعت عن وأنها ت، مرض الزوجة لا يسقط النفقةفبين أن وما يسقطها وما لا يسقطها،  ،نفسها

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت ، وأن بردة الزوجة وتسقط أيضا، يجب عليها شرعا نحو زوجها
، وأنها  دعوى الزيادة أو النقصان، و اقة أو نقصهزيادة النف، ثم بحكم واجب النفاذفرض نفقة مؤقتة ، و استحقاقها

النفقة في حال ، و دعوى النفقةها، ثم شروط  سقوطدينا على الزوج، وحالات    تعتبر من تاريخ الامتناع عن الإنفاق 
مسكن الزوجية من  باح  الم  هاخروج، وأن  إنفاق الزوجة على تفسها ورجوعها على الزوج، ثم  غياب الزوج أو سجنه

، امتياز دين نفقة الزوجة، و عدم استحقاق النفقة إذا طلبت الزوجة التطليق لإعسار الزوج، و نفقةلا يسقط ال
قرار المحكمة بإحضار بيان بالدخل الحقيقي ، ثم تناول إجراء المقاصة بين النفقة المؤقتة المؤداة والنفقة النهائيةو 

ثم تحدث ، ة بالنفقة الماضية والحاضرة والمستقبلةفالالكو ، نفقة الزوجة ودين له عليهاإجراء المقاصة بين و ، بالزوج
 ثابتا. ما لم يكن الزواج  عند الإنكار عدم قبول دعوى الزوجيةعن 

؛  الطلاق  الأول: الفصل فتناول في  فصول: أربعةوجاء في  :انتهاء عقد الزواج الثانى: الباب ثم تناول في 
طلاق  ، ثم  كنايات الطلاق ، و شروط الطلاق ه، ثم  التوكيل فيالطلاق، و   وقوع   ممنو ،  انتهاء عقد الزواجحالات  فبين  

 .شروط في الزوجة لوقوع الطلاق ، ثم ال العاجز عن الكلام

وحكمه،    الطلاق البائن بينونة كبرىوحكمه، و   الطلاق البائن بينونة صغرى، وعرف  أنواع الطلاق وذكر بعد ذلك  
طلاق ، وما يقع من اليهالطلاق الشف، ثم حكم س واحدترن بعدد أو المتتابع أو المتعدد في مجلالطلاق المقثم 

 . الطلاق في غيبة الزوج، ثم  رجعيا

 . تزوج المطلقة البائنة بآخر، ثم توثيق الطلاق والرجعة ووجوب إعلام الزوجة لترتب آثارهماثم ذكر 

التطليق ي : فذكر أسباب طلب الزوجة التطليق، وهريقالتطليق والفسخ والتف الثانى: الفصل ثم تناول في 
، ثم ذكر عرض الصلح على التطليق للضرر، و التطليق للإيلاء والظهار، و بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة

تسمية ، و إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، والحكم امتناع أحد الزوجين عن الحضور، و شروط الحكمينزوجين، و 
، وعن  أخذ المحكمة بما انتهى إليه الحكمان، و كمةمثول الحكمين أمام المح، و الزوجين لحكم من أهلهكل من 
 . على المحكمة بذل الجهد في محاولة الصلح قبل الفصل في دعاوى الطلاق والتطليقالوجوب 

 . طليقحق الزوجة الجديدة في طلق الت، و سقوط حق الزوجة وتجدده، و التطليق للزواج بأخرىثم تناول  
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، ثم  التطليق لاستحكام الخلاف، ثم عتراضالاحق لها  الزوجة، وأن طاعة الزوجة شرط للنفقةثم ذكر أن 
  ن كا إذا  ، وأنه فسخ الزواج، ثم التطليق للحبس، ثم تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً ، وأن التطليق للغيبة

ج قبل  الزوا  فسخ ، وحكم ةُ ر لمعاشا تمُن عَ  عًار ش جلر لا على أةَ ر لما مُ ِّ ر تحُ  دق لتيا بلأسباا نم لفسخ ا ب لط بسب
 سقوط، وحالة  القاضي مهلة للمعتل قبل التطليق إذا كان يرجى برؤه  إعطاء، و للعيب  التطليق، ثم  الدخول وبعده

،  بأهل الخبرة في معرفة العيوب الاستعانة، و بالعيب طلاق بائن الفرقة ، وأن حق الزوج في طلب التطليق للعيب
 . بائنةً  لقةً ط يقع لقاضيا قعهو ي ق لا ط أن كلُّ و 

،  دعوى الخلع، وعن ما يقع به الخلع ، و التراضي على الخلعفتناول  ؛الخلع الثالث:الفصل في وتناول 
في جميع الأحوال،    الخلع طلاق بائن، وأن  ما لا يصح في مقابل الخلع، و وجوب محاولة الصلح قبل الحكم بالخلعو 

 وأنه حكم الخلع يكون نهائيا إلا إذا كان هناك خلل في الإجراءات. 

إصدار قرار باعتبار ، و الحكم بموت المفقود إذا غلب على الظن هلاكه، فبين  ل الرابع: المفقودفصالوتناول  
 .إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي، ثم آثار الحكم بموت المفقود، و المفقودين أمواتا

وب أسباب وج، و إثبات الرجعة، و الطلاق الرجعيفتحدث عن  ،آثار انهاء الزواج الثالث:الباب وتناول 
المطلقة ، و انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، و في حال التفريق القضائيو   في الزواج الصحيح والفاسدتها  بداي، و العدة

النفقة المستحقة للمطلقة تعتبر دينا ، وأن مراعاة حال الزوجمع النفقة للمعتدة . وأنه تجب غير الحامل، و الحامل
نفقة العدة لمن توفي عنها ، وأن راء الثابتين بالكتابةلأداء أو الإب ولا تسقط إلا با، من تاريخ الطلاق على الرجل 

 .نفقة المتعةفي تركته، ثم تناول   زوجها

ثبوت النسب ، و أقل مدة للحمل يثبت بها النسب وأكثرهاعن فتحدث  :النسب الرابع: الباب ثم تناول 
من الرجل في الزواج الفاسد أو   النسبثبوت ، و ثبوت النسب للمعتدة من بينونة أو وفاة، و في الزواج الصحيح 

 .ثبوت النسب بالطرق العلمية، و طرق إثبات النسب للأب، و ثبوت نسب المولود لأمه، و الدخول بشبهة

عدم ، و عدم قبول ادعاء نسب مولود فراش زوجية للغير ، و اختيار اسم عشوائي لمن لم يثبت نسبهوتناول 
،  شروط نفي نسب الولد بالفراش، و سب وشروطهبالبنوة لمجهول الن  ثبوت النسب بالإقرار، و ثبوت النسب بالتبني

 . الفرقة باللعان و 
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،  نفقة الصغير الذي ليس له مال وإلى متى تستمرفتحدث عن    ؛نفقة الفروع والأصول، فتناول  الخامسالباب  أما  
نفقة كل  ، وأن لد الموسرنفقة الأصول واجبة على الو ، وأن التزام الأب بنفقة أولاده والمسكن والتعليم والعلاجو 

، تاريخ فرض النفقة على الأولاد والزوجة وعلى غيرهم، و فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين
 .المقاصة بين نفقة الولد ودين للأب على الأم الحاضنةو 

انة للأم والأب ترتيب من لهم حق الحض، ثم سن الحضانة، و الحضانة فعرف ؛الباب السادس: الحضانةوتناول 
إذا تعدد  ، و الترتيب إذا لم يوجد العصبات، ثم الترتيب إذا لم توجد حاضنة من النساء، ثم ارم من النساءوالمح

  نم  سلي  نمَ   سلجنا  فختلا ا  دعن  ة  لحضانا  قتح  يس   لاوأنه  ،  إذا رفض الحضانة من يستحقها، و لحضانةمستحقو ا
لمن سقطت عنه متى    د ، وأن الحضانة تعو  يقبلها أحد المستحقينلم يوجد مستحق للحضانة أو لم  إذا، و فلطلا  رممحا

، وأن  يجوز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن  لا، وأنه  زال سبب سقوطها
 .الحضانة مسكن، ثم أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق  للحاضن

  .الرضاع وأجر الحضانة أجر، ثم التعليمية يةولاال؛ ثم والاستضافة الرؤيةثم ذكر أحكام 

، الأهلية لنفسه الولي شرط، و ترتيب الولاية على مال القاصرفذكر  ؛الولاية على المال السابع:الباب وتناول 
، وحكم  التبرع من مال القاصر، وحكم واجب الولي، و لا يدخل في الولاية التبرع إذا اشترط المتبرع ذلكوأنه 

التصرف فى العقار أو الأوراق  ، وحكم أو لأقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لزوجهر لنفسه عقار القاصالتصرف فى 
، ثم  التنازل عن التأمينات أو إضعافها، وحكم ألف جنيه ثلاثينالمالية إذا زادت حصة القاصر فى أى منها على 

تأجير عقار القاصر لمدة تمتد  ، وحكم ضهإقراض مال الصغير أو اقترا، وحكم التصرف في المال الموروث للقاصر
قبول هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات  ، و الاستمرار فى تجارة آلت للقاصر، و لرشد بسنةإلى ما بعد بلوغه سن ا

 .عدم سريان القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر بطريق التبرع من وليه، و معينة

يجب على الولي   ، وأنهتصرفات الجد في مال القاصر، و ع نفسه باسم القاصرالأب متعاقد ثم ذكر حكم 
نفقة الولي على نفسه من مال القاصر ونفقة من ، وأ، تحرير قائمة بما يكون للقاصر من مال، وكل ما يؤول إليه

إذا أصبحت  ، والحكم جرإذا انتهت الولاية فلا تعود إلا بالح، وأنها انتهاء الولاية، ثم يجب على القاصر نفقته
 . أموال القاصر فى خطر
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،  ما يترتب على الحكم بسلب الولاية من الولى على نفس القاصر أو وقفها ، و الحكم بوقف الولايةثم ذكر  
على الولى أو ورثته رد أموال  ، وأنه إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمةوأنه 

 . ام المقررة في شأن الحساب على الجدسريان الأحك، وعلى ل ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد القاصر إليه خلا 

شروط  ؛ فذكر  تعيين الوصي  الأول:الفصل  تناول في    وجاء في ثلاثة فصول:  :الوصاية  الثامن:الباب  وتناول في  
إذا لم يكن للقاصر أو وأنه  ،يجوز للأب أن يقيم وصيًا مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن، وأنه الوصي

وصي ، و الوصي المؤقت، و الوصي الخاص، و تعدد الأوصياء، و مختار تعُين المحكمة وصيًا عليهللحمل المستكن وصى  
انتهاء مهمة الوصي  ، ثم سريان أحكام الوصاية على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصى الخصومة، و الخصومة

 . الخاص والوصي المؤقت

، التبرع بمال القاصر، وحكم أموال القاصرتسلم الوصي ؛ فذكر الثاني: واجبات الوصيصل الفوتناول في 
، وما تفعل المحكمة قسمة مال القاصر بالتراضىثم  ،  التصرفات التي لا تجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن من المحكمةو 

القاصر من دعاوى وما ع على  ما يرف، و إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر
على الوصي أن يوُدع باسم القاصر فى إحدى خزائن المحكمة أو فى أحد ، وأن راءات التنفيذيتخذ قبله من إج

أن يوُدع باسم القاصر كل ما ترى المحكمة ، وأن عليه  كل ما يُحصّلُه من نقود  -حسبما تأمر به المحكمة  -المصارف
 .صايةالأجر على الو ، ثم  عن إدارتهة حسابا سنويا أن يقدم للمحكم، و ضرورة إيداعه

حالات الحكم بعزل  ، و زل الوصي، ثم ع انتهاء مهمة الوصي؛ فذكر الفصل الثالث: انتهاء الوصايةوتناول في 
في  هتقصير ، و على الوصي تسليم أموال القاصر وكشف حساب قبل انتهاء الوصاية بثلاثين يوما، وأن الوصي

،  جراءات التحفظية لحفظ أموال القاصر لدى النائب يجوز للمحكمة اتخاذ الأ، وأنه  واجباته وما تفعله المحكمة تجاهه
الواجب على  ، و سريان الأحكام السابقة على القيم والمساعد القضائي والوكيل والوصي الخاص والوصي المؤقتو 

يكون قابلًا للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر  ، وأنه غائبًاورثة الوصي إذا مات الوصى أو حُجرَ عليه أو اعتبر 
كل دعوى للقاصر على وصيه تكون متعلقة بأمور الوصاية تسقط بمضى خمس سنوات من ، وأن  لوصىلمصلحة ا

 . تاريخ انتهاء الوصاية ومثلها القوامة أو من تاريخ تقديم الحساب الخاص بها

 ، ولهلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتهاب  الذي للولى أن يأذن للقاصر ثم ذكر أن 
 يجوز، وأنه  بلغ الخامسة عشرة بإدارة أمواله كلها أو بعضها الذي ذن القاضي أن يأذن للصغير المميز بعد إ
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للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها  
له أن يؤجر الأراضى الزراعية والمبانى لمدة  لا يجوز  ، و للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة، وأن  رتها بنفسهلإدا

لا يجوز للقاصر أن يتصرف  ، و تزيد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي
عاما   18لا يجوز للقاصر أن يتجر إلا إذا بلغ ، و ه نفقتهمفى صافى دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزم

إذن المحكمة  ، و قصر المأذون له في الإدارة يجيز للمحكمة سلب الإذن أو الحد منه، وأنه إذا لمحكمةوأذنت له ا
يوضع  للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلَّمُ أو ، وأن بزواج القاصر إذن له فى التصرف فى مقدار المهر ونفقة الزواج

بلغ الثامنة عشرة سنة أهلاً للتصرف    ي القاصر الذيكون  ، وأنه  تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته الشخصية
القاصر المأذون له  ، وأنه يعتبر للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردى، وأن فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره 

لمختصة بعمل كشوف خاصة بالقصر الذين يتُوفى عائلهم تاركًا  قيام نيابة الأسرة ا، و كامل الأهلية فيما أذن له فيه
 . تركة متناهية الضعف لهم

الحكم  فذكر ؛ الفصل الأول: الحجر: فتناول في : الحجر والمساعدة القضائية والغيبةالتاسعالباب وتناول في 
ز تسلم المحجور عليه لسفه أو جوا، و تقديم النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه، و غ وحالاتهالبالحجر على الب

اشتراط شروط الوصي نفسها كما في الوصي مع  ، و ن القوامة على المحجور عليهلمن تكو ، و لغفلة أمواله لإدارتها
 . الاستثناءات

امتناع المساعد ، و جواز تعيين المساعد القضائي وواجباته؛ فذكر الفصل الثاني: المساعدة القضائيةوتناول في 
لمساعد القضائي فى حكم  اعتبار ا، و سريان مادة عزل الوصي على المساعد القضائي، و شتراكالقضائي عن الا

 . النائب في مواد محددة

إذا ترك  ، و حالات إقامة المحكمة وكيلًا عن الغائب الكامل الأهلية؛ فذكر الفصل الثالث: الغيبةوتناول في 
 . انتهاء الغيبة، و الغائب وكيلًا عامًا

سريان أحكام الوصي على القيم  ؛ فذكر  لرابع: أحكام مشتركة بين الوصاية والقوامة والغيبةالفصل اوتناول في  
،  سريان ما يسري في شأن قسمة مال القاصر على شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ، و والوكيل عن الغائب

 ،ختصة، وواجباتهجواز تعيين مشرف مع كل من: الوصي، والقيم، والوكيل عن الغائب من قبل المحكمة المو 
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حساب المدد  ، وأن إنهاء الإشراف ، و لى المشرف على حسب الأحوالسريان أحكام النائب أو الوكيل ع و 
 .المنصوص عليها بالتقويم الميلادي

عقوبة الامتناع عن دون السن بدون إذن القاضي، ثم  الزواج  فذكر عقوبة    ؛العقوبات  وتناول في الباب العاشر:
، ثم  الحق في الرؤية أو الاستضافة عقوبة الحاضن الذي يحول دون تمكين صاحبثم ، لحقيقيتسليم بيان الدخل ا

عقوبة  ، ثم عقوبة المستضيف الذي يتعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة دون عذر
ة بقصد حرمان  المستضيف الذي يمتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضاف

أو القيم، أو الوكيل الذي تزول صفته وامتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن عقوبة الوصي،  ، ثم  الحاضن من الحضانة
 . تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب، أو أوراقه

 ثم ذكر نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به.
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 بسم الل الرحمن الرحيم

 نون الأحوال الشخصيةقا
 رئيس الجمهورية

 ،طلاع على الدستوربعد الا
 ،وعلى قانون العقوبات

 ، وعلى القانون المدني
 ،وعلى قانون الاجراءات الجنائية

 ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
 ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

 ،الشخصيةأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال بشأن   1920لسنة  25وعلى القانون رقم  
 ،بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية 1929لسنة  25وعلى القانون رقم  
 ، بشأن أحكام المواريث 1941لسنة  77وعلى القانون رقم  
 ، بشأن القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا 1944لسنة  25وعلى القانون رقم  
 ،بشأن التوثيق 1947لسنة  68  وعلى القانون رقم

 ، بشأن تقرير حالات سلب الولاية على النفس 1952لسنة   118القانون رقم   وعلى
 ، بشأن أحكام الولاية على المال 1952لسنة   119وعلى القانون رقم  
 ، بشأن الحجز الإداري 1955لسنة   208وعلى القانون رقم  
 ،عامةبشأن الهيئات ال 1962لسنة  61وعلى القانون رقم  
 ،بشأن تنظيم الشهر العقاري 1964لسنة   114وعلى القانون رقم  
 الاجتماعي، بشأن بنك ناصر  1971لسنة  66وعلى القانون رقم  
 ،بشأن الموازنة العامة للدولة 1973لسنة  52وعلى القانون رقم  
 ،بشأن المحاسبة الحكومية 1981لسنة   127وعلى القانون رقم  
 ،بشأن الأحوال المدنية 1994ة لسن  143وعلى القانون رقم  

 ،بشأن الطفل 1996لسنة  12ى القانون رقم  وعل
 ،بشأن التجارة 1999لسنة  17وعلى القانون رقم  
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 ،بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  2000لسنة    1وعلى القانون رقم  
 ،بشأن العمل 2002لسنة  12وعلى القانون رقم  

 ،نك المركزي والجهاز المصرفي والنقدبشأن الب 2003لسنة  33لقانون رقم  وعلى ا
 ،بشأن محاكم الأسرة 2004لسنة  4وعلى القانون رقم  
 ،بشأن انشاء صندوق نظام تأمين الأسرة 2004لسنة  11وعلى القانون رقم  
 ،بشأن الخدمة المدنية 2016لسنة  81وعلى القانون رقم  
 ،بشأن التأمين الصحي الشامل 2018لسنة  2وعلى القانون رقم  
 ، بشأن المجلس القومي للمرأة  2018لسنة  20وعلى القانون رقم  
 ،بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات 2019لسنة   148وعلى القانون رقم  

 ، بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة 1988لسنة   54وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
 ، 1955لسنة  2العدل رقم المأذونين الصادرة بقرار وزير  وعلى لائحة 

 ، 1955لسنة  3وعلى لائحة الموثقين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 
 ، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف

  ،وقد أصدرناه  نصه،قرر مجلس النواب القانون الأتى 
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 قانون الأحوال الشخصية رقم ... لسنة ...
 الزواج  الأول:الباب 
 الخطبة الأول:الفصل 

 :1مادة 
 .الخطبة هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار

 :2مادة 
ه أو قيمته يوم القبض  ئإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدا

 .عينهإن تعذر رد 
 :3مادة 

 .أنها هدية أو كان العرف بخلاف ذلكالإتفاق على  ا لم يتم مالشبكة م ن المهر 
 :4مادة 

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم  
 . الشراء شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت 

 :5مادة 
في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول  لا حق له إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، ف

بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما  
 .استهلاكهجرت العادة على 

 :6مادة 
خر إن كان قائما، أو  أهداه للآإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما 

قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء  
 الهدايا. من 

 :7مادة 
  عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر   ةالعدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقل

  . أدبيمادي أو 
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 عقد الزواج  الثانى:الفصل 
 :8مادة 

وللقاضي إذا ثبت العضل   التي يعضلها وليها عن كفئها أن ترفع دعوى عضل عاجلة، بولي، وللمرأة لا نكاح إلا 
ترفع دعوى   الزواج أن ولكل من أكرهت على  الزوجة.على المأذون أن يستوثق بنفسه من رضا  ويجب ،تزويجها
  .عاجلةفسخ 

 :9ادة م
 ذكرين.  نيدلٍ وشاهو واجُ بإيجابٍ من ولي أو وكيله وقبَز ال دينعق

 :10مادة 
 المختصة.يبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة 

 :11مادة 
 .ن فاطر معناه، بأيَّة  لغة يفهمها ال دواج  مش افهةً بالألفاظ التي تفيز لُ في الو والقَبنُ الإيج ابُ و يك   أ(

 .رت فالإشارةُ المفُه مةُ ذم الكتابةُ مقامه، فإن تعو تق   طقلنا  نع زف ي حال العج  ب(
 .مةو المفه ثَّقةو بالكتابة الم  بالغائ نن الإيجابُ م و ز أن يك و يج   ج(

 :ل  و طُ في الإيجاب  والقَبويُشتر 
، ولا مُعلَّقين مضافين ، غير د واح سفي مجل  نيز  ا مُنجَّ ن و أن يك -أ   ين، ولا دالَّ قمتحقِّ  طٍ غير ر على ش إلى المستقبل 

 نم  سميُّ ر ال  دما تضمَّنه العَق  ل بغير و في الإيجاب والقب  ُّ د ، ولا يعُتَ ت قؤ واج المز زواجُ المتعة، وال   لُ ط؛ فيَب تعلى التأقي 
 .وطر الش 
 .احةً ر الإيجاب ص قلُ وَف و أن يحصل القَب  -ب
 نأيٍّ م نث مدط ألا يحر ل بش و القب ميت  الغائبين  ، وبيننير الحاض فينطر ال  رَ الإيجاب بينو ل فو ل القبو حص -ج
 .اض  ر الإعلُّ على دما ي سانته اء المجل  وبين بب الغائاطت لاوة خ  فيما بين   فينطر ال
 . غائبًا رإن كان الآخَ  همادوفَهمُه له، أو أح  ركلامَ الآخَ   ن ير الحاض نيدالعاق نس ماعُ كلٍّ م -د
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 :12مادة 
معًا   ، س امعَينن، عاقلَي ندلين، بالغَي ع ،  : مس لمَيننيدرُ ش اهو بالمسلمة  حض  مطُ في الإشهاد  على زواج  المس ليُش تر 

 واجُ. ز الدَ به و أن المقص ، فاهَميننيدكلامَ المتعاق
 :13مادة 
 ق َّتًا. ؤ ما أو دبَّ ؤ م يماً ر تح جلر على ال َّمةً ر أة محر نَ الم  و واج ألاَّ تكز ال دطُ لصح ة  عقيُش تر 
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 المحرمات الثالث:الفصل 

 :14مادة 
 يحرم على الشخص بسبب النسب: 

 .إن علوا أصوله و  ( أ
 .فروعه وإن نزلوا  (ب
 .فروع أبيه وأمه أو أحدهما وإن بعدوا  (ج
 .الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما ( د

 :15مادة 
 :المصاهرةيحرم على الرجل بسبب  

 .زوجة أصله وإن علا  ( أ
 نزل. زوجة فرعه وإن  (ب

 .ج( أصول زوجته وإن علون
 زواج صحيح وإن نزلن.  د( فروع زوجته التي دخل بها دخولًا حقيقيًا فى 

   نزلن.ه( أصول وفروع من دخل بها دخولًا حقيقيًا فى عقد غير صحيح وإن 
 :16مادة 

 .بالنَّسَ  نمُ مر ع ما يحَّضا ر ال  بمُ بسبر يح  أ(
رضَعَ   نم  ُّ دوذريت ه، ويُ عَ   ضيع ر عُ إلى الَّضا ر ي كان مع ه ال ذال   فلطال   د ووال  ضع ر جه ة الم  نم  مةُ ر ي الحر ب( وتَس 

ع  ر ا للمُ دلو  ه دون غير  ، وأخًا أو أختًا لجميع أولادهماَّضا ر ي كان معه الذال فلطال  دالو ول ض   .ع 
 .ع  َّضا ر ال  قيطر  نة  عر تُ المصاهمار حُ  تج( تثبُ 

معلومات رَضَعاتٍ    س، وبخمضيعر لل  الأوَّلَين  لينو عُ في الحَ َّضا ر  اع  إلا إذا حص ل ال َّضر بال  م  ير التح   تد( لا يثبُ 
 .تٍ ِّقار متف
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 :17مادة 
 وابنتها. لى الشخص زوجته التي لاعن منها بعد تمام اللعان يحرم ع
 :18مادة 

 باطلًا:يقع 
 .كتابيٍّ   ني دب نيدلا تَ  نواجُ بمز ال أ(

 .مالمسل زواجُ المسلمة بغير  ب(
 .الغير  نةٍ مد، أو بمعتوجة  الغير ز واجُ بز ج( ال

ولو كانت إحداهما ، مَ زواجُهمار ا؛ حَ ر اهما ذكدإح تضر فُ  وأو رَضاعٌ، ل ببينهما نسَ  أتينر ام د( الجم عُ بين 
 . مطلقة منه طلاقا رجعيا حتى تنتهي عدتها

 .َّتُهادحتى تنتهيَ ع  طلاقا رجعيا    تلِّقط  نفي العصمة م  عصمته، وتعُتَبر أربع زوجات في    نم  ر أكث  ه ( الجمعُ بين
 .ة حتى يتحلَّلا منهمار بح جٍّ أو عم مة  ر م  أو المحُْ ر و( زواجُ المحُ 

ادانقضاء ع    دمنه إلا بع  تبان  نى ممكبر   نةً و بين  نلبائز( زواجُ ا حقيقيٍّا في زواج   لًا و دخل بها دخ  رزوجٍ آخَ   نم  َّته 
 .صحيح 
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 الأهلية والولاية الرابع:الفصل 

 :19مادة 

ذن  ن إلا بإو لا يك  نالس  ه ذغ هو واج قبل بل ز ةَ سنةً ميلاديةً، والر واج بتمام ثمانَي عشْ ز أة للر والم جلر أهْليةُ التعُتبر 
 .ةوالصغير  تحقيقً ا لمصلحة الصغير و  يِّ، صو أو ال ليِّ و القاضي لل

 :20مادة 

 . والسكرانلا ينعقد زواج المكره 

 :21مادة 

واج،  ز رس مي صلاحيتُه لل بي ط ر ير بتق تا كان أو أنث ى، إذا ثبر ، ذكهو ن أو المعت و واج المجنز للقاض ي أن ي أذَنَ ب 
يَ ال  .بحالته  رفُ الآخَ طر ورَض 

 :22مادة 

الإرث وتقدم جهة الابوة على غيرها الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب  
 . فإن لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي له

 :23مادة 

 ثقةٍ.و مخاصةٍ  كالةٍ و ويجُ ب ز زُ التو يج
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 آثار الزواج وأحكامه  الخامس:الفصل 
 :24مادة 

 عًا.ر شرةُ ر انعق اده آثاره المق ذعليه من بتواجُ الصحي حُ تتر ز ال
 :25مادة 

 .دالعَقطُ ويصحُّ ر الش   لُ ط، يبَعًار ش َّمًار طٌ ينُافي مقتضاه، أو كان محر واج ش  ز الطَ في إذا اش ترُ 
 :26مادة 

 :نواج الصحيح مز على ال  ب تما يتر   -صحيحًا  سكلُّ ما لي   ووه-  د واج الفاس ز وجة في الز ل بالو خدعلى ال  بتيتر 
 .رحقاق  كامل  المهاست -
 .بالنَّسَ ت  و ثب  -
  .ة  َّ د ب  الع  و وج -
 .ة  ر المصاه مة  ر حُ  -

 :27مادة 
ويستحق الوفاة. يجب المهر المسمى في العقد للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو 

 الشرعية.نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول أو الخلوة  
 :28مادة 

 ُّ قة، ويُستَحَ فاو أو ال  عيةر ة  الش و الخلَل أو  و خدكاملًا بال  ُّ قالصحيح، ويُستَحَ   دد انعقاد العَقر ة بمج وجز لل  رالمه   بيج
 ل. و خدالقٌ قبل  لا طنصفُه إذا وقع  

 :29مادة 
ه، وعن ر زُ تعجيلُ المه و يج   . دالبلفُ أهل  ر يتُبع عُ  صم الندع دأو تأجيلُه كلِّ ه أو بعض 

 :30مادة 
 .كذلفي  ِّضُهو تفُ نبضه بنفسها، أو موجة، تقز لل صخال كمل رالمه
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 :31مادة 
 بعضَه.أو   ركلَّ المه  طأن تُسق  الرشيدة البالغة العاقلة وجة ز لل

 :32مادة 
ق لا طوجُ عليها بشيء في الز ال  جعُ ر ، لا يضالقب  دبع  و، ولرأو أكث  هار وج نص فَ مهز لل  توهب  دوج ةُ قز ال  تإذا كان 

،و خ دالقبل   .النصفَ النصف  رجعَ عليها بما يُكملُ  نمف إن كان ما وهبته أَقَلَّ  ل 
 :33مادة 

  ن لها متعةٌ لا تَق لُّ ع ب ؛ وَجَ رمه َّ ميُسَ  ، فإن لمدالمسُ مَّى في العَق هار ل نصفُ مهو خدق قبل اللا طوجة بالز لل بيج
.  رنصف  مه  الم ثل 

 :34مادة 
 صية.و ال  مدة حك يا ز ي على الر المثل يجَ  ر مه  نم ر ه بأكثتو ض مر  لُ في مجر وجَ الز إذا ت 
 :35مادة 

وللزوجة الاشتراك في تجهيز   ،أو جرى العرف على إعداده بمناسبة الزواجعليه كل ما اتفق الزوجان   الجهاز هو
 بيت الزوجية بما يصلح لانتفاع الزوجين به في حياتهما الزوجية

 والجهاز ملك خاص للزوجة إلا ما احضره الزوج أو اشتراه بالمهر فحكمه حكم المهر 
 :36ة ماد

قدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا إذا اختلف الزوجان في م
 المثل. يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر 

 . ورثتهاوكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين 
 :37مادة 

لُ علي ه ما دُوِّنَ به ا في جميع ح الات الاختلاف َّ و اراً كان المعُ دأو مق  أصلًا   ر المه  رواج على ذك ز وثيقةُ ال  تإذا اش تمل
  ر مه في حالة الاختلاف بين كلذوك إلا إذا أقر الطرفان بغير ذلك أمام القاضي المشُ ار  إليها في المادة الس ابقة،

 والعلانية . ِّ رالسِّ 
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 :38مادة 
،ر للعوَفقًا  حاج ات حياتهما أن ينتفعا بالجه از  في  نوجي ز لل  .قائمةً وجيةُ ز ال تما دام ف 

 :39مادة 
، وغير نةُ، والمس كو اءُ، والكس ذوجة هي: الغز نفق ةُ ال  . فُ ر الع عُ أو ر مما يقضي به الش  كذل ، ونفقاتُ العلاج 
 :40مادة 

 .نِّيدالعه في غَنيَّةً، أو مختل فةً م ت كان  ول، ولو خدال توق  نوج ة على زوجها مز النفقةُ لل بتج 
 :41مادة 

 النفقة.مرض الزوجة لا يسقط 
 :42مادة 
أو اضطرت إلى ذلك بسبب   زوجها،  ونح   عًار عليها ش   بعما يج  -ٍّ قون حدب-  توجة إذا امتنعز النفقةُ لل  بلا تج 

 السابقة.المادة   مدون إخلال بحك  كوذل   أو خرجت دون إذن زوجهاليس من قبل الزوج 
 :43مادة 

 ارتدت. للزوجة إذا   لا تجب النفقة
 :44مادة 

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حال العسر عن 
 الخبراء. حد الكفاية، وللقاضي أن يرجع إلى رأي  

 :45مادة 
منه في مدى أسبوعين  على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها  

على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين  
 النفاذ. الحكم بالنفقة بحكم واجب 

 :46مادة 

 . دالبلوج، أو أسعار ز ل ح ال الدقة ونقصُه ا بتبز زي ادةُ النفو تج 
 ن حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي  ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرا م
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 :47مادة 

 . اضيالتر على القضاء أو   قفو وج  بلا تز دَينًا على ال باجو الإنفاق ال نتاريخ الامتناع ع نوجة مز نفقةُ ال رتعتب 
 :48مادة 

 . ثقينو الماء ر إلا بالأداء أو الإب طتسقولا 
 :49مادة 

  نتك مى، ما ل و عدعلى س نة ميلادية س ابقة على تاري خ رفع  ال ديز  تةٍ ماضيةٍ دم نى النفق ة عو ولا تُس مَعُ دع
 عليها.  دأو الكتابة المشُهَ  قثيو وج أو الت ز ار الر اضي بإق التر   تاضي، ويثبرةً بالتر َّ دمُق

 :50مادة 
ةُ منه؛ النفق ن، وكان لها مالٌ يمكهالإعسار أو غير  ب وج بس بز ال نلُ على نفقتها مو وج ة الحصز على الرَ َّ ذ إذا تع 

.ز العُ ما تنفقه دَينًا على و نُ مجمو على نفس ها، ويك  قرَ له ا القاضي نفق ةَ الكفاية، وأَذ نَ لها بأن تنُف  َّ دق  وج 
 :51مادة 

نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة، ويكون له  وإن لم يكن لها مال، وجب على من تجب 
 حق الرجوع على الزوج. 

لنفقة للزوجة قضاء أو رضاء يبيح لها الحق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع وفرض ا
 الزوج. على 
 :52مادة 

 شرعا.يباح فيها ذلك  الذيوجية فى الأحوال لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الز 
 :53مادة 

 نفقةً. ُّ قق القاضي بينهما؛ فلا تستح َّ ر ، وف كذل نرها مر لتض قير زوجتُه التف ت لبطوجُ و ز ال  رإذا أَعسَ 
 :54مادة 

ويستوفى قبل سداد  ن، و ي دال مرتبته على سائرمُ َّ دتقُيكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج و 
 العامة.المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة 
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 :55مادة 

نفقةٍ  نبه عليه م ممما حُك   قتةؤ النفقة الم نرَ ما أدَّاهُ مدق طنفقة أن يُس ق  النهائي بال  مور الحكدص دوج بعز ولل
 .دائمةٍ 
 :56مادة 

الحقيقى للزوج أو المطلق من جهة عمله سواء أكانت   بيان بالدخلويكون قرار أو تصريح المحكمة بإحضار 
مالية )أجر وظيفي، أجر أساسي،  حكومية أم غير حكومية، شاملا كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق  

ق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب أجر مكمل، أجر متغير( واجب التنفيذ، وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطل
العمل بتسليم البيان المشار إليه للمصرح له بذلك خلال ثلآثة أيام عمل من تاريخ استلام قرار أو تصريح  

 المحكمة.
 :57مادة 

، كلذوجُ بز ضَ الر ي لم و، وللبهاطإلى  توجه ا؛ أُجيبز عليها ل ندَي  ننفقتها م نوجةُ احتس اب دَي ز ال ت لبط إذا 
ويجوز للزوج المحكوم عليه بنفقة تزيد على مقدار ما له من دين على زوجته طلب إجراء المقاصة بينهما فيما زاد  

 .عن حد الكفاية
 :58مادة 

 .وجةز أ( تصحُّ الكفالةُ بالنفقة الماضية لل
 .دض بعر تفُ  اضي، أو لمبالتقاضي أو بالتر  تضَ ر اء فُ و ة والمس تقبلة، سر بالنفقة الحاض كل ذب( وتص حُّ الكفالةُ ك

 :59مادة 
واجُ  ز ال  نيك  واج، ما لمز ال دعَق  نوى الناش ئةُ ععادار  بها، والر وجية  والإقز ى إثبات  الو الإنكار دع  دلا تُس مَعُ عن

إذا   هاال دون غير و الأح بأو الفس خ بحسَ  قليطى التو تقُبَ لُ دع  كوم ع ذل عدول، شهود  بالكتابة أو بوجود ثابتًا 
 .واجُ ثابتًا بأية كتابةز كان ال
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 انتهاء عقد الزواج  الثانى:الباب 

 الطلاق الأول:الفصل 
 :60مادة 

 بالوفاة. ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو 
 :61مادة 

 .لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل موثق بذلك
 :62مادة 

للزوج أن يوكل غيره بالطلاق ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة  
 وإن لم يعلم الوكيل  

 :63مادة 
، عالماً لا طال ظبلف طقا النُّ دل، قاصو ا، واعيًا ما يقمختارً  عاقلًا،وجُ ز ن الو ق أن يك لا طع ال و ق و طُ ليُش تر    بمعناه ولم ق 

 يقصد به اليمين أو الحمل على فعل شيء أو تركه. 
 :64مادة 

 الطلاق.يقع الطلاق الصريح بالنطق به ولا تقبل دعوى أنه لم ينوى 
 الحالة إلا بإقرار المطلق.   هذفي هالنيةُ  تقَ، ولا تثبلا طبها ال مى المتكل و قُ بألفاظ الكناية، إلا إذا نلا طولا يقع ال 

 :65مادة 
الكلام والكتابة بإشارت ه   نع زالعاج نبها إيقاعُه، وم دالكلام بالكتابة التي يقُصَ  نع زالعاج نقُ ملا طيقع ال

 .المفُه مة  
 :66مادة 

 يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح.
 :67مادة 

 .نن: رجعيٌّ، وبائعاو قُ نلا طال
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 .ةدوجية إلا بانقضاء العز : لا ينهي الجعيُّ ر قُ اللا طلفا
  .ع هو رَ وق و وجيةَ فز : ينُهي النقُ البائلا طوال

 :68مادة 
الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي الزوجية فى الحال، وللمطلق أن يتزوج مطلقته فى العدة وبعدها بعقد ومهر 

 جديدين برضاها.
 :69مادة 

ينُهي الزوجية فى الحال، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج بآخر  -المكمل للثلاث  وهو –الطلاق البائن بينونة كبرى 
 عدتها منه.  وفاة وتنتهي يدخل بها دخولا حقيقيا، ثم بطلاق أو 

 :70مادة 
عدد فى مجلس واحد، الى  أو المت الطلاق المتتابعالطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ويرجع في 

 . قالمطلنية 
 :71مادة 

أو  ، أو شهد به شاهدان عدلان ،يترتب على الطلاق الشفهي أثره القانوني حال إقرار الزوج به أمام جهة رسمية
 بإثباته. حصلت الزوجة على حكم 

 :72مادة 
 لاقُ المكُمِّلُ طل، وال دقُ على بلا طال  كلذل؛ فإنه يقع بائنً ا، وكو  خ دقَ قبل اللا ط لاق يقع رجعيٍّ ا إلا الطكلُّ 

،لل  ن. و القان ا ذبائنًا في ه ن هو على ك َّ صوما نُ  ثلاث 
 :73مادة 

 . يعتد بالطلاق في غيبة الزوج من تاريخ وقوعه وتلفظ الزوج به
 :74مادة 

 بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص  الطلاق لا يرتب أثره قضاءا
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 :75مادة 

أثناء عدة  ة إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص يلزوجقضاءا بالنسبة لكافة الحقوق ا رهاولا ترتب الرجعة أث
 . الزوجة وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها

والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء  وعلى كل من الزوج 
 . هاء عدتها أثر قانونيعدتها ولا يترتب على إعلانها بعد انت

وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى يلتزم المطلق بتوثيقه أمام الموثق المختص خلال اسبوع من 
الموثق إعلان المطلقة به لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق خلال اسبوعين من تاريخ وقوعه وعلى 

 .تاريخ توثيقه
 :76مادة 
إليه    فإن ع ادتدون الثلاث،    تكان   و، ولقوج  الس ابز تُ ال لَقاط ل  و خدم بالدانه  ر البائنةُ بآخَ   لَّقةُ طالم  ت وج ز إذا ت

 ةٍ.ديدجتٍ لَقاطفله عليها ثلاثُ 
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 التطليق والفسخ والتفريق   الثانى:الفصل 
 :77مادة 

  م عليه الحك ذنُ فِّ  راهظوج مالٌ ز النفقة  المستَحَقَّة ؛ فإن كان لل نوج ع ز امتن اع ال ببس ب قليطالت  بلطوج ة  ز لل
 .عليه القاضي قلَّ طبالنفقة في ماله، فإن امتنع 

 .عليه القاضي في الحال قلَّ طم الإنفاق دعلى ع َّ رإعس اره وأص تيَ ثْ بُ  ولم  راهظله م الٌ  نيك ف إن لم 
 ضي.القاعليه  قلَّ ط  قينُف   ، فإن لم مًاو يتسعين  يجاوز أجلا لاالقاضي  ضرب لها ر ف إن كان مُعس  

 :78مادة 
 قلَّ طة دالم ه ذه تممتنعًا حتى مض َّ ر، فإن استم رةَ أربعة  أشهدم بَهار وج ألاَّ يقَز إذا حلَفَ ال قليطالت ب لطوجة ز لل

 القاضي.عليه 
 :79مادة 

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، جاز لها طلب التطليق، فإن طلبت  
ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما بعد عرض الصلح عليهما حكم بالتطليق، بعد أخذ  التطليق و 

 يوما.مدة مهمة الحكمين على تسعين رأي حكمين تندبهما المحكمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد 
 :80مادة 

ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على  يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم  
 بينهما.الإصلاح 

 :81مادة 
 لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. 

 ممكنة.الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة وعلى 
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 :82مادة 
 لحكمان عن الإصلاح:إذا عجز ا
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء  -1

 والطلاق.من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج 
وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به   -2

 الزوجة.
 طليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.ة مشتركة اقترحا التوإذا كانت الإساء -3
 . بدلوأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون  -4

 :83مادة 
في الجلس ة التالية على   -رَ الإمكاندق-أهله  نم مبتس مية حَكَ  وجينز ال نعلى المحكم ة أن تُكلِّفَ كلاٍّ م بيج 

 عنه.المحكمةُ حَكَمًا  تالجلَسة ، عيَّن هذر هو حض نحَكَم ه أو تخلَّفَ ع تعيين نأيُّهما ع سقاع، فإن ترالأكث
 :84مادة 

را ما خَلَص ا إليه معًا، وتأخذ المحكمة بما اتفقا ِّ ر لُ أمام المحكمة في الجلس ة التالية؛ لتعيينهم ا ليُقو المثُ على الحكََمَين 
حَل ف   دمنهما بع رال الحاضو الهم ا أو أقو تس مع المحكم ةُ أقر و الحض نع  ا همداختلفا أو تخلَّف أح عليه، ف إن

 .اليمين
أوراق   نمما تستقيه م ك ذل ، أو بغير همادال أحو بأق ذتأخُ  أحدهما أنوللمحكم ة في حال اختلافهما أو تخلف 

 .ىو عدال
 :85مادة 

لَ في دَعاوَى الو لا يج  ،  وجين ز ال  ا ف ي محاولة الصلح بين دجُهلَ  ذتب  أن   دإلا بع   ق ليطق والت لا طز للمحكم ة أن تَفص 
على الأقلِّ، تفصلُ بينهما    تين ر ضَ الصلح مر على المحكمة أن تَع  ب؛ وجدول  وجين ز ، وكان للكذل   نت عز فإن عج 

 مًاو ي  على ستين ديز ، ولا تمًاو ي  ثلاثين نة لا تقلُّ عدم
 .فضا للصلح راويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح الثانية مع علمه بغير عذر مقبول  

 :86مادة 
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للزوجة التي تزوج زوجها عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولو لم تكن  
قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج  

 جز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقت عليه طلقة بائنة ع بسواها ثم تبين أنه متزوج فإذا
 :87مادة 

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت  
 قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا  

 ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى  

 :88مادة 

  .ن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع الزوجة عإذا امتنعت 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو  

  المسكن.وعليه أن يبين في هذا الإعلان  عنها،من ينوب 
وعليها أن   الإعلان،بتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا كمة الاوللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المح

  اعتراضها.تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول  
  الميعاد. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في 

أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار   الاعتراض،ند نظر وعلى المحكمة ع
الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات  

 . القانون من هذا  (85)إلى   ( 79)التحكيم الموضحة في المواد من 

 :89مادة 

 نرت مر إذا تض  ليقهاط المحكمة ت نم ب لطوجته أن تز ل؛ جاز لو ر مقبذبلا ع ر فأكثتة أشهر وجُ سز ا غاب الإذ أ(
 .الإنفاقَ منه يع طكان له مالٌ تست  ود غَيبته، ولر مج

إليه بأنها  رَت ذ، وأَع ر س تة أش ه نع دي ز له المحكم ة أجلًا لا ي  تب ر ؛ ضب ائل إل ى الغائ سر لُ ال و وص  نأمك  ن ب( إ
  ميفعل ول   ، فإذا انقضى الأجلُ ولملِّقُهاطأو يُ   ،ميقُي  ثللإقام ة معه ا، أو ينَقُلْها إلى حي   ريحضُ   علي ه إن لم  قُهالِّ طس تُ 
 .ليقةط المحكمة بينهما بت تَّقر لُ لمحََ لِّ إقامته؛ فو صو ر الَّ ذأو تع لًا و مقب  راًذع ديبُ

 :90مادة 
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زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة   تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع
 الرجعة.فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح 

 :91مادة 

مُضيِّ   دالمحكمة بع ن م  بلُ ط أن ت ر فأكث ةَ ثلاث  س نين د ة مير ةٍ للح د ةٍ مقيِّ بو م علي ه نهائيٍّا بعقو س المحكو وج ة المحب ز ل
 .الإنفاقَ منه  يعطكان له مالٌ تست  ور ، ولر للض قليط حبسه الت نم رستة أشه

 
 
 

 :92مادة 

ت لَقاطد  ال دع نالفس خُ شيئًا م صقضائي، ولا ينق  مق، ولا فسخَ إلا بحك لا ط بغير  هدإنهاءُ عَق وواج: هز فسخ ال
 .وجز لل عًار المستَحَقَّة  ش

 :93مادة 

  م رَ العلو وجيةُ فَ ز ةُ الر المعاش تمُن عَ  عًار ش جلر أةَ على الر مُ المِّ ر تحُ   دالأسباب التي ق نالفسخ م بلط  بإذا كان سب
 ى.و عدالالفصل في  إلى حين  ببالسب

 :94مادة 

  د الم ثل  عن ر المس مَّى، أو مه ر أة المهر للم  بجو ل يو خدال د، وفس خُه بعر المه طل يُس ق  و  خدواج قبل الز فس خُ ال 
 .ةكان الفسخ بسبب من الزوج  غره إذا ويرجع به الزوج على من  التسميةم دع

 :95مادة 

لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجد بالآخر عيبا لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن 
 البقاء معه إلا بضرر سواء أكان ذلك العيب قائما قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به  

 :96مادة 

العقد ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم فلا تسمع المحكمة   دث العيب بعدفإن تم الزواج وهو عالم بالعيب أو ح
 .لطلب الفسخ 
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 :97مادة 

 بائن.الفرقة بالعيب طلاق 

 :98مادة 

 بسببها.يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج 

 :99مادة 

 بائنةً.  لقةً طالقاضي يقع  قعهو ق يلا طكلُّ 
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 الخلع الثالث:الفصل 
 :100 مادة

 الخلع. اضَي ا فيما بينهما على  أن يَترَ  وجينز لل
 :101مادة 
  ن أمام القاض ي زوجَها بالتنازل ع  تت نفس ها وخالع دوافت لبهطاها بو وجةُ دعز ال تاضَي ا عليه وأقام يَترَ  فإن لم

؛  سجل في القائمةأو ما تم الشراء به ولو  لها اه طي أعذاق الد، ورَدَّت إليه الصعيةر المالية الش  قهاو جميع حق
 .بينهما قير المحكمةُ بالتف تحكم
 :102مادة 

اد، ونَ وجين ز ال محاولة الصلح بين دللخلع إلا بع  ق  ير المحكم ةُ بالتف م لا تحك  اصلة مساعي الصلح  و لم حَكَمَين به 
ن،  و ا القانذه  ن( م85)  حتى(، و 79) واد منالمف ي  المبينَّ  جهو ، وعلى الرةٍ لا تُجاو زُ ثلاثةَ أش هدبينهما، خلالَ م

وجية بينهما،  ز ار الحياة الر الحياةَ مع زوجها، وأنه لا س بيل لاس تم ضاحةً أنها تبُغ  ر وجةُ صز رَ الِّ ر أن تقُ  دا بعذوك
 .ضالبغا ذه بود الله بسبدح موتخشى ألاَّ تقي

 :103مادة 
 . مهقو حق نم ٍّ ق، أو أيِّ حمالصغار، أو نفقت هن مقابلُ الخلع إسقاطَ حضانة و لا يجوز أن يك

 :104مادة 
 بائن.يقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق 

 :105مادة 
 .إلا إذا كان هناك خلل في الإجراءاتنهائى  –فى جميع الأحوال  - ويكون الحكم 
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 المفقود الرابع:الفصل 
 :106مادة 

ا بعد مضي سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميت أربع يحكم بكوت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 
ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة  

سلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد سقطت أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات الم
 الأمنية.أثناء العمليات الحربية أو  

 :107مادة 
 .الحالات هذه في غير  هدتاريخ فق نم مُضيِّ س نتين  دار رسميٍّ يعُتبر المفقود مي ِّتًا، أو بعر ور قدوبص

 :108مادة 
  ر أو نش   مور الحك دص  توق  ندي و جو ورثته الم  نبي  ه  كَتُ ر تَ   مة ، وتقُسَّ فاو ةَ الَّ دزوجتُه ع  ُّ دد تعَتَ و ت المفقو بم  مالحك  دعن
 .ىر الأخلآثار  جميعُ ا بت، كما تتر سميةر ة الدير ار في الج ر الق

 :109مادة 
  ت ا إن دخل بها وثب ذبه ا، وك خلدي  ولم  رعليها آخَ  د عقَ  ووجته في عصمته، ولز أنه حيٌّ ف د أو تبينَّ و إذا ج اء المفق

 . أمهرها الذي فللمفقود الخيار بين أخذ زوجته أو أخذ صداقه  ،تيثب  الأول، فإن لمبحياة    دعلمُه أو علمُها قبل العَق
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 ار انهاء الزواجآث الثالث:الباب 
 :110مادة 

عَها ما دامر رجعيٍّ ا، كان له أن يُ  لاقاًطلَ بها و  خدزوجتَه الم جلُ ر ال ق ل ط لُ الح لَّ، فإذا يز لا يُ  جعير  لاق الطال   ت اج 
 وجية. ز ال تةَ في بي دق الإثبات، ويجب أن تقضيَ العطر بكافة  ت ل أو الفع ل، وتثبو بالق جعةُ ر ة، وتصح الدفي الع 

 :111مادة 
ة؛  د ة لانتهاء العجعر حقَّه في ال لَّقةُ ط ت المر ، وأنك  ضبالحي نهاو ة حالَ كدرجعيٍّا بق اءَ الع لاقاًط ق لط ا ادَّع ى المإذ

 لاق.طالتاريخ  نم مًاو ي  ستين نلا تقلُّ ع ةدم  د، بعكث ذلدبيمينه ا متى ح لها و ل قو فالق 

لُ  و ؛ كان القهد، ولا دليل عنجعة  ر لَ الو حصت هي ر راجعها فيها، وأنك  دة أنه كان قدانقضاء الع   دوإذا ادع ى بع
 بيمينها.  لَهاو ق

 :112مادة 
 :الأسباب الآتية دأة بأح ر ةُ على المدالع بتج

  ن  ةُ م قر الفُ  ت اء كانو ، وس دٍ الصحيحة ف ي زواجٍ صحيحٍ أو فاس ة  و ل أو الخلَو خدال دبع وجين ز ال بين قةر بالف أ(
واج ز في ال وفسخ، ول نم تالمحكمة، أو كان نوج، أو مز ال نى، مر ى أو كب ر صغ نةو بين  نق رجع ي، أو بائلا ط

 .دالفاس

 .ة  و ل أو الخلَو خدقبل ال و، ولدواج الصحيح أو الفاسز ار رسمي في الر أو ق  موج أو باعتباره مي ِّتًا بحكز ة الفاو ب ب(

 .طء بشُبهةٍ و بال ج(

 :113مادة 
 :ةُ دأ العدتب

أو وفاة    قير تاريخ التف  نم  دواج الفاسز وج، وفي الز وفاة ال  ق، أو لا طع الو تاريخ وق   نواج الصحيح مز في ال  ( أ
 .ك  تاريخ الترَّ  نطء بشبهة مو ، وفي الجلر ال
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أول    متاري خ حك  نالمحكمة م  نم   قي ر ةُ في ح ال التفدالع أ  دن، تبو ا القانذه   ن( م72المادة )  ماعاة حك ر ب( م ع م
 قة .ر بالفُ  م الحك ددرجة حالَ تأيي

 :114مادة 
فإن    حاملًا،  نتك  ة، إن لمفاو تاريخ  ال  نم  يةر ة  أيام قمر وعشَ   ر ى عنها زوجُها بمضيِّ أربعة  أش ه فَّ و ةُ المت دع  أ( تنقض ي

 .مَّح  ر اءة  الر وب هوطالحمل، أو سق ضعو ب تُهادع تحاملًا انقض تكان
 .محر اءة الر وب هوطحملها أو سق ضعو الحامل تنقضي ب لقةطة المدب( ع
 :الحامل غير  لقةط ة المدج( ع

 .ضات  الحيذاملَ ل  و   ثلاثُ حَيضاتٍ ك 1
 .هالغير  يةر قم  ر  ثلاثةُ أشه 2
 .ضالحي مة  ظمُنت  ثلاث حيضات أو س نة لغير  نم بُ الأجلينر   أق 3

  يَ  فِّ و وج، إذا تُ ز ت ال و ض مر  لاقٍ في مط ة للمبانة بفاو ة ال دق أو ع لا طة ال د ع  نم الأجلين د  أبع  4
 .تهادقبل تمام ع لِّقُهاط م   

 :115مادة 
، وحال  قليطاعاة أحكام الخل ع والت ر جهتها، مع م  نم  بكان بس ب  وق أو فس خ، وللا ط نة مدالنفقةُ للمعت بتج
 ها.ر يدتق  دا عنر ا وعس ر وج يس ز ال

 :116مادة 
 طولا يس ق اضٍ، ر ت على قضاءٍ أو  قُّفٍ و بلا ت قة  ر تاري خ الفُ  ندَينًا ف ي ذمَّته م جلر اجبة عل ى الو ة الدنفقةُ الع  ُّ دتُ عَ 

 .الثابتَيناء ر إلا بالأداء أو الإب
 :117مادة 

رَ لها القاضي َّ د ةً قَ ر فقي   توكان  كةٌ ر ل ه تَ   نتك  فإن لم  حاملًا،إن كانت  ،  كَت هر ةٍ في تَ َّ دعنها زوجُها نفق ةُ ع  فيَِّ و تُ   نلم  بتج 
 .ِّ صوق  المختدالصن ننفقةً م
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 :118مادة 

اجعها  ر ي منها، ولم بون س بددون رضاها، أو ب ت لِّقط لُ بها ف ي زواج صحيح نفقة متعة إذا و  خدتستحق الم
  ز و وجية، ويجز الة  دا، ومر ا وعس ر يس  قلِّ طاعاة حال المر على الأق ل، وبم رُ بنفقة س نتينَّ د، تقُتهاد؛ مع نفقة عقلِّ طالمُ 

 أقساطٍ.المتعة على  هذاد هدفي س  قلِّ طللم صخَّ ر أن يُ 
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 النسب الرابع:الباب 
 :119مادة 
  هجرية،ةٌ  دس نةٌ واح   هار وجة، وأكثز ل بالو  خدال  توق  نهجرية م  ر ستةُ أشه  ببها النس   ت  يثبة الحمل التيدأقلُّ م
 .كاملًا   مًاو دةُ يلاو فيه ال تي وقعذم الو ءُ الي ز ج بويُحتسَ 
 :120مادة 

ة الحمل ولم يمنع من التلاقي دواج أقلُّ مز ال  دواج الصحيح إن مضى عل ى عَقز وج في الز ال نم دلو ال  بنس  تيثبُ 
 . بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثرحدث  الحمل، أو ين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور ب

 :121مادة 
اد بانقضاء ع َّ ر تقُ   إذا لم   ة أو وفاة نو بين  نةُ مدالمعت تاريخ  نهجرية مخلالَ س نة  تهدإذا ول هادول بنس  ت ، يثب َّته 
 . فاةو ال أو  نةو البين 

 .نسَبُه تة السابقة لا يثبر رة في الفقو كذ ة المدالم نم رلأكث  تهد، إذا ولبلنس ار بار اعاة أحكام الإق ر ومع م
ادت بانقض اء عَّ ر إذا أق  و    ر س تة أش ه  نإذا جاءت به لأقلَّ م  دلو ال  بنس   تالحم ل، يثب  تتَ بَ يَّن  ةٍ تحتملُ ه ثمدفي م  َّته 
 . فاةو الأو    نةو البين توق نس نة هجرية م نار ، ولأقل م ر الإق توق نم

 :122مادة 
 .الحقيقيل  و خدتاريخ ال  نم  رلستة أشه  دل بشبهة، إذا وُل  و خدأو ال  دواج الفاسز في ال  جلر ال  نم  دلو ال  بنس   تيثب

 . قير التفتاريخ  ندةُ قبل مضيِّ سنة شمسيةٍ ملاو ال  تنسبُه إلاَّ إذا كان تلا يثب قير التف  دبع دوإذا وُل  
 :123مادة 

 .طٍ ر شأو  د ة دون قيدلا و ت الو د ثب ر د إلى أمه بمج و لو كل م  بنس  تيثبُ  أ(
 .ن و ا القانذفي ه بادِّ النَّسَ و اعاة مر ار  أو بالبينة ، مع مر اش  أو بالإقر للأب  بالف بالنس   تيثبُ  ب(
لَ  و ، أو حالات  التنازع حعًار ش فلُ ط إليه ال بينُسَ  نق العلمية ف ي: حالات إنكار مطر بال بالنَّسَ  تكم ا يثبُ   ج(
 . مهطاختلا ل أو افطأو حالات  اشتباه الأ ،بالنَّسَ ل  و مجه
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 :124مادة 
 . ائيٍّاو عش تختار له الجهة المختصة اسماً رباعيٍّا  لأبٍ؛نسَبُه  تيثبُ  لم نم
 . مسلمبالتبنيِّ لمسلم أو لغير  بالنس   ت، ولا يثبُ اش  زوجية  الغير ر دٍ على فو ل و م بادعاءُ نسَ يقُبَلُ  لاو 

 :125مادة 
 .العقلُ أو العادةُ  بهذيك ت، ما لمو ض المر في م وول ،بالنسَ ل  و لمجه َّتهو بأبُ ُ  جلر ار الر بإق  بالنس  تأ( يثب

 َّقهدة  السابقة ، وصر اردةُ بالف قو وطُ الر ا الادعاء الش ذفي ه تر اف و ةَ رجَُ لٍ له، وتَّ و أبُ ُ  بلُ النس و ب( إذا ادَّعى مجه
 .نَسَبُه منه تاه؛ ثب و عليه في دع َّعَىدالمُ 

بينةٌ على    م تق  ، ما لمببه النس   تلا يثبُ   الغير   كذل  نم  قيدتصدون    على الغير   بج( الادعاءُ بما فيه تحميلُ النس 
 عيٌّ.طقصحته، أو دليلٌ علميٌّ 

 :126مادة 
ل في و خدأو منتهٍ، أو بال  ماش في زواج صحيحٍ قائر بالف دلو ال بفيها نس  تأن يثب نال التي يمكو الأحف ي جميع 
بها،   مدة أو الع للاو ال توق نلَ س بعة أيام مخلا  دلو ال بأن ينَف يَ عنه نس  جلر ز للو أو بشبهة، يج  دزواج فاس 

 عٌ.ط قادليلٌ   بهَذ احةً أو ضمنًا، وألا يُكر ص بف بالنس اعتر  د ن قو ط ألا يكر بش 
 :127مادة 

  بعق -ة فقير  ت إن كان-ر له ولأمه ر المنفيِّ نسبه اسماً رباعيٍّا، ويق د لو د القاضي للدباللِّعان  فس خٌ، ويح  قةُ ر الفُ 
 .ِّ صوق  المختدالصن نالملاعنة نفقةً مناسبةً م

  



68 
 

 نفقة الفروع والأصول  الخامس: الباب 
 :128مادة 

 والعلاج.نفقة الصغير الذي ليس له مال وإلى متى تستمر والتزام الأب بنفقة أولاده والمسكن والتعليم 
ا أو  دفإن فقُ لأبٍ، ِّ د ا فعلى الجَ ر الأبُ أو كان مُعس   دمالٌ يكفيه فنفقتُه على أبيه، فإن فقُ رللصغي   نيك إذا لمو 

، أو  توج البنز عليه إلى أن تت  توجب  ننفقةُ الأولاد على م  ُّ روتستمة ،  ر سو على أمِّه الم  فنفقة الصغير   نير كانا مُعس  
ا  ز ، فإن أتمَّها عاجبالمناس   بالبلوغ والرشد ويكون قادراً على الكس   نالاب  َّ م ما يكفي نفقتَها، وإلى أن يت   بتَكس  

رجة  دال نع  ديز اده، بما لا يدلأمثاله ولاس تع م الملائ م العل بل ط ب أو بس بأو عقلية،  نيةدلآفة ب بالكس  نع
 .ت نفقتُه على أبيهر ؛ استمبا الكس ذه رم تيسُّ دع ب الجامعية الأولى، أو بسب

ى  و في المس ت  شر يَس اره، وبما يكفُ لُ للأولاد العي دبق  م والعلاج له   موالتعلي   نالمسك  فير و م الأبُ بنفقة أولاده وبتز ويلت
 . مالهبأمث قاللائ

 :129مادة 
ون  ر  س  و د الأولادُ المُ داء، فإذا تعر ات ه الفقَّ د اده، وجَ د، وأجيه  دنفقةُ وال  - ا كان أو أنثىر ذك- الموسر    د لو على ال  بتج

 .ميساره ببحسَ  م ن النفقةُ عليهو تك
 :130مادة 

ي على نفقة ر ، ويَس م ينهفيما ب  نبالتضام  ن ير   س  و أقاربه المُ   نم  ثهُر يَ   نعل ى م  بالكس   نع  ز عاج  نفقةُ كل فقير   بتج
 ن. و القانا ذه نم ( 56و) (55)  تينالماد مالأقارب حك

 :131مادة 
تاريخ   نوجةَ، مز ا الدع مه، وفي نفقة غير مالإنفاق عليه   نتاري خ امتناعه ع نم م يقُضَ ى بنفق ة الأولاد على أبيه 

 .الثابتَيناء ر بالأداء أو الإب إلا  طعليه، لا يسق توجب ندَينً ا في ذمة م في الحالتين ُّ دى، وتُ عَ و  عدرفع ال
 :132مادة 
 الحاضنة.للأب  على الأم  ت ثب نالمس تَحَقَّة  على أبيه ودَي دلو نفق ة ال المقُاصَّ ةُ بين  ير لا تج 
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 الحضانة السادس:الباب 
 :133مادة 

 النفس.  علىالحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية 
 :134مادة 

 ها.وط سق بعنه متى زال سب طتسق ند الحضانةُ لمو تع
رشده    الصبيويخير المحضون إذا بلغ سبع سنين بين أمه وأبيه ويلحق بمن اختاره منهما وتستمر الحضانة حتى بلوغ  

 البنت. وحتى زواج 
 :135مادة 

مًادالنس اء مق  نللمحارم م  للأم ثم  فلطحضانة ال  ُّ ق ح  تيثب  ،  ليديُ   نعلى مبالأمِّ    ليديُ   نفي ه م  َّ ا فيه  ومعتبرَ   ب الأب 
 :الآتي  بتي، على التر الجهتين نبُ مر الأق

 .الأم -1
 .أم الأم -2
 أم الأب -3
 .لأب تالأخ  لأم، ثم  ت الأخ الشقيقة، ثم يمدات بتقو الأخ -4
 .اتو م في الأخدالمتق بتيالخالات بالتر   -5
 .الأب -6
 .اتو م في الأخدالمتق بتيبالتر  تبنات الأخ  -7
 .اتو م في الأخدالمتق بتيبنات الأخ بالتر   -8
 .ر و كذ الم بتيلعمات بالتر ا -9

 .رو كذ الم بتيخالات الأم بالتر  -10
 .رو كذ الم  بتيخالات الأب بالتر   -11
 .رو ك ذ الم بتيالأم بالتر  عمات -12
 ر و كذ الم بتيعمات الأب بالتر  -13

 الطفل.ويشترط في الحاضنة أن تكون غير متزوجة أو أن يكون زوجها من محارم 
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 :136مادة 
في الحضانة  ُّ قالنس اء؛ انتقل الحةُ حضانة دم تأهل أو انقض غير  تء النساء أو كانلاؤ ه نحاضنةٌ م دجو ت إذا لم

 الإرث. الاستحقاق في  ب تير ت بل بحس جار ال نإلى العَصَبات م
 :137مادة 
  ب تيالعَصَب ات  على التر   ال غير جر ال  نم فلطفي الحضانة إل ى محارم ال  ُّ قء انتقل الحلاؤ ه نم دأح د  جو ي فإن لم 
 :الآتي

 لأم.، فالخال لأب، فالخال  قالخال الشقي  يمدال بتقو الأخ  لأم، ثم  م الع  الأخ لأم، ثم   ناب  الأخ لأم، ثم  لأم، ثم  دالج
 :138مادة 

 الفضلى. وإذا تعدد مستحقو الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته 
 :139مادة 
 يلَ يه. نإلى م ُّ ق ل انتقل الحجار النساء أو ال نيستحقُّها م نالحضانة م ضإذا رف
 :140مادة 

 أنثى. ا كان أو ر ، ذكفلطمحارم ال نم سلي  نمَ  ساختلاف الجن دالحضان ة عن ُّ قال لا يس تح و ف ي جميع الأح
 :141مادة 
  نبه م قيثَ   نم دنَ عنو ، يضع القاضي المحضالمستحقِّين نم د يقبله ا أح للحضان ة أو لم  ٌّ قمس تح  د  جو ي م إذا ل 

 وط. ر الش  ر افو ت دعن ب  الأقاربُ على الأجانل أو النساء، ويفُضَّلُ جار ال
 :142مادة 

 .فينطر ال ق؛ رعايةً لحرالسف نم عين و الممن مائ و ن على قو المحض  مرجَُ اس دت الحضانة يُ و د ثب ر بمج 
الجهاتُ المعنيَّةُ  طر، أو بإذن المحكمة، وتخُ ق ثَّ و به خارجَ البلاد إلا باتفاقٍ م رن أو السفو المحض ماس  ز تغيير و ولا يج

 .دون تأخير  كلذب
 :143مادة 

 القانون. للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا  
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 :144مادة 

  نيك ن فيه، إذا لمو مسكنًا مس تقلاٍّ مناسبًا يقيم مولحاضنته -ن نيو أو المحض-ن و أن يهُيِّ ئَ للمحض  ق لِّ طعل ى الم
 .قلِّ ط وجية دون المز ال  نالحاضنةُ مع الصغار في مسك  تأقام، وإلا  بناسكٌ مو ممل  نمس ك  نينو للحاضنة ولا للمحض

 . نينو وللمحضلها  بالمناس نة  المسكر أج ذوج، أو أخز ال فةر المهيَّأ  بمع نالانتقال إلى المس ك الحاضنةُ بين وتُخيرَّ 
 :145مادة 

معين في وقت واحد،  مجتيثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات   ( أ
 .ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك

وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر   (ب
 بالصغير أو الصغيرة نفسيا

انته، ومصلحة استمرار حضويراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في  (ج
الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في 

 .الميعاد المقرر
وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل 

العاشرة مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين  نة صباحا و أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثام
 .الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح 
مل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير ذلك أن تش   بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن

 .أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة
وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على  

  .افةمح بالاستضخمس سنوات ميلادية وكانت حالته الصحية تس 
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ويسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها   ( د

 .دون عذر مقبول
ولا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ  (ه

لقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا  ذلك جاز ل الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه
إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين إلا إذا رأى القاضي أن هذا يضر بمصلحة 
الطفل فيوقع بدلا من ذلك غرامة مالية لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن عشرة الأف جنية لكل مرة 

 . امتنع فيها
لسابقة، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ابتداء من خلال أحد مراكز  م البنود ا مع مراعاة أحكا ( و

 .الرؤية، أو الوسيلة المعدة لذلك
 .ويجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية  
 العدل.ويصدر بتحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها قرار من وزير    

 :146ة ماد
ط  ألا  ر نُ للأب بش و اضي، فإن تنازعا فتكللأب  والأمِّ بالتر   مالتعلي  عيةو التعليمية المتمثل ة في اختيار ن   لايةو نُ الو تك

 نم كمُ ذلز وعل ى الأب أداءُ تكاليف ه، وم ا يل  ن، و المحض  رائظن م ى تعليو مس ت نع مى التعلي و مس ت عيةُ و تقلَّ ن
 لاية و ن الو رته المناس بة، وتك و ن تعليمه بصو على تلقِّ ي المحض  بم ا يعُين ، هاو رس ية ونحدنفق ات انتقال وأدوات م

قَ ر ف نتكاليفُه عما اختاره الأبُ، تحمَّلَ الحاض ديز ت متعلي  عيةو في ن نالحاض ب، فإن رغَ  كا ذلدفيما ع نللحاض
 التكاليف. 

 :147مادة 
مال  نن مو دة، وتك لاو ال توق نم لينو ح نع د  يز ة لا ت دالإرضاع، ولم توق نم ُّ قالأم تُستحَ  ع  لغير َّضا ر ةُ ال ر أج

 . الثابتيناء  ر إلا بالأداء أو الإب طنفقتُه، ولا تس ق مُهز تل  نإن كان له مالٌ، وإلا فعلى م الصغير 
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 الولاية على المال السابع:الباب 
 :148مادة 

ل ه: القيامُ   ت تثب  نلِّ ماخت ار وصيٍّا، وعلى ك  د الأبُ ق   نيك  إذا لم  د للج   م للأب، ث   ر ةُ على مال القاصلايو ال  ت تثب 
 المحكمة. ز له أن يتنحَّى عنها إلا بإذن و بها، ولا يج 

 :149مادة 
ا  ذة هر ت فيه الأهْليةُ اللازمةُ لمباش ر اف و إلا إذا ت رالقاصعلى مال  لايةو ق الو حق  نم ٍّ ق ةُ حر مباش  ليو ز للو لا يج 

 . وهبماله  قفيما يتعل قالح
 :150مادة 

، إذا اشتر ُّ التبر  ق يطر مالٍ ب نم رصلُ للقاو ما يَ ئُ  لايةو في ال خلدلا ي  .كذلعُ طَ المتبر ع 
 :151مادة 

، رمصلحة القاص  قف فيها، بما يحقر إدارتُها وولايةُ التصعليها، وله    ةظوالمحاف  رال القاص و على رعاية أم  ليُّ و م الو يق 
 ن. و القانا ذرة في هَّ ر اعاة الأحكام المقر مع م
 :152مادة 
، وبإذن م بإلا لأداء واج رل القاص م ا نعُ مُّ ر  يِّ التب لو ز لل و لا يج   د ع أحالمحكمة، وإن تبر  نإنسانيٍّ أو عائليٍّ

 ن. و القانا ذه ن( م159اع اة المادة )ر ، مع ملهُو قبَ ليو عل ى ال ببمالٍ وج رللقاص
 :153مادة 
ابع ة إلا بإذن  ر ال رجةد وج ه أو لأقارب ه أو لأقاربها إل ى الز لنفس ه أو ل رفَ في عَقَار  القاصَّ ر أن يتص   ليِّ و زُ للو لا يج 

 .نفسهعلى  نيدل رعَقَارَ القاص نهَ ر زُ له أن يَ و المحكمة، ولا يج
 :154مادة 
في العَقَار، أو الأوراق المالية، أو التنازل عنها، أو التصالح عليها إذا زاد إجماليُّ حصة  ف ر  يِّ التصلو زُ لل و لا يج

 .لمحكمة المختصةألفَ جُني هٍ؛ إلا ب إذن ا نف ي أيٍّ منهم ا على ثلاثي  رالقاص
 .ف أو التنازل أو التصالح إلا بإذن المحكمةر ارُ التص ر زُ تَكو ال لا يج و وفي جمي ع الأح



74 
 

 .التأمينات، أو إضعافُها ن التنازلُ ع ليِّ و زُ للو ولا يج
، أو كان فيه  طرفي خ رال القاصو شأنه جعلُ أم نفُ مُّ ر الإذن إلا إذا كان التص ضفُ ر زُ للمحكمة أن تو كما لا يج 

 الق يمة . س على خمُُ  د يز ي غَبن
 :155مادة 

؛و الم فَ وليُّه في الم ال  َّ ر أوصى بألا يتص  دق ررِّثُ القاص و إذا كان مُ  فَ فيه إلا بإذن  َّ ر أن يتص  ليِّ و زُ للو فلا يج  روث 
 افها. ر إش تالمحكمة، وتح

 :156مادة 
يْ د ءُ الن قضاو اضُه إلا بإذن المحكمة، ويكولا اقتر  دلأح راضُ مال  الصغي ر إق ليِّ و زُ للو لا يج   افها.ر إش  تتح نَّ
 :157مادة 
 .بسنةٍ  دُّشر ال َّ نس غهو بل دإلى ما بع ُّ د ةٍ تمتدلم رعَقَار  القاص رإذن المحكمة تأجي  ربغي  ليِّ و زُ للو لا يج 
 :158مادة 
 الإذن. ا ذود هدالمحكمة ، وفي ح نإلا بإذن م  رإلى القاص تفي تجارةٍ آلَ  َّ ر أن يس تم ليِّ و زُ للو لا يج 
 :159مادة 
 .اماتٍ إلا بإذن المحكمةز مُحمَّلةً بأية الت  أن يقبل هبةً أو وصيةً للصغير  ليِّ و زُ للو لا يج 
 :160مادة 
  يًحا ر وليِّه، ص نع مالتبر  قيطر مالٍ ب نم رن على ما آلَ إل ى القاصو ا القانذصُ عليها في هو دُ المنصو القي ي ر لا تَس 

 المال.ا ذه نع كش ف حساب  يمدبتق ليُّ و مُ الز ا، ولا يلُعُ أو مس تتر كان التبر 
 :161مادة 

 َّ ص، إلا إذا نرآخ صلحساب شخ، أم ولحسابه ه ك اءٌ أكان ذلو ، سرالقاص ممع نفس ه باس  دللأب أن يتعاق
 . كذل نُ على غير و القان

 :162مادة 
  ن ، ولا الصل حُ عليه، ولا التنازلُ عنه، ولا عرفُ في مال القاصر التص   -إذن المحكمة ربغي - ِّ د ز للجَ و لا يج  
 إضعافُها.نات، أو التأمي
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 :163 مادة
 . لا يسال الأب ولا الجد إلا عن خطئه الجسيم

 :164مادة 
كتاب المحكمة   مالقائمةَ قلَ  هذد عَ هو لُ إليه، وأن يُ و مالٍ، وكلِّ ما يَ ئُ   نم  رن للقاصو رَ قائمةً بما يكِّ ر أن يحُ   ليِّ و على ال

 .ا المال إلى الصغير ذه لة  و أيَل  نو م، ألايةو ء الدب نم نير ى ش هد، في منُهوطم تهار ائدالتي يقع ب
 . طرللخ  رلمال القاص  يضًار تع يمهادفي تق أو التأخير  القائمة هذه يمدم  تقدز للمحكمة اعتبارُ ع و ويج

 :165مادة 
ده القاضي، وله ِّ د ي يحُ ذر الد، بالق رنفقتُه واجبةً على القاص تإذا كان مال الصغير  نعلى نفسه م قأن ينُف   ليِّ و لل
 القاضي.  مود حُكدنفقتُه، إذا قُضيَ له بها، وفي ح على الصغير  بيج نمنه على م  قينُف  أن  كلذك

 :166 مادة
 .تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ورشده ويثبت الرشد بحكم القاضي

 :167مادة 
 .رالَحج أسباب  نم بد عليه، إلا إذا قام به سبو ما فلا تع صعلى ش خ  لايةُ و ال  تإذا انته
 :168مادة 

  ب فللمحكمة  أن تَس لُ ؛ رآخَ  ب، أو لأيِّ س بليِّ و ف الُّ ر ء تصو س  ببس ب طرفي خ رالُ القاصو أم تح إذا أصب
 قتًا. ؤ م ق فَهاو منها، أو تُ  َّ د منه، أو تحَُ  لايةَ و ال

 :169مادة 
 .على سنةٍ  ديز ةً ت دم سأو بالحب نعليه بالسَّج  مغائبًا، أو حُك   ليُّ و ال  إذا اعتُبر   لايةو ال قف و المحكمةُ ب  متحك
 :170دة ما
 .وقفُهاطُ ولايته على ماله، أو و أو وَقف ها سق رالقاص س يِّ على نفلو ال ن ة ملايو ال ب بس ل  معل ى الحك ب تيتر 
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 :171مادة 
زوال الأس باب الت ي   نم تالتثب دالمحكمة، بع نار م ر دُ إلا بقو ؛ فلا تعتمنها أو وُق فَ  َّ د أو حُ  لايةُ و ال تإذا سُ ل بَ 

انقضاء   درفضُ ه إلا بع  قس بي  ذال  لايةو داد الاستر   بلطمنها أو وقف ها، ولا يقبل القاضي    ِّ د إلى سلب ها أو الح  تدَعَ 
 . ضفر بالالنهائي  متاريخ الحك نم س نتين
 :172مادة 

  ر  يُّ أو حُج  لو ، وإذا مات الد شر ال َّ نس  غهو بل ن ا ممً و ي إليه خلال ثلاثين رال القاص و  يِّ أو ورثت ه ردُّ أملو عل ى ال 
 ي  نو القان  ب ال إل ى النائو الأم  مبتس لي  -الو الأح   بعلى حس -ب عنه  و ين  نم ورثتُه أو مز غائبًا؛ الت    رعليه أو اعتبُ  

 .، أو إثبات  الغَيبة  نهائيٍّارالَحج  مورة  حكة، أو صير فاو تاريخ ال نم مًاو ي  خلالَ س تين رالقاص نع
 رللقاص  بي وُه  ذريَع  المال ال   نع  باسَ يحُ   ك، ومع ذلرريَع  مال  القاص  نفَ فيه مَّ ر الأبُ على ما تص  بولا يُحاسَ 

 . مهنةأو  فةر أو القيام بح  م؛ كالتعليمعينض ر لغ
 :173مادة 

 .الحسابن في شأن و ا القانذرة في هَّ ر الأحكامُ المق ِّ د ي على الجَ ر تَس 
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 الوصاية الثامن:الباب 

 تعيين الوصي الأول:الفصل 
 :174مادة 
 :نوصيٍّا كلٌّ م ز أن يعُينَّ و ا ذا أهْليةٍ كاملةٍ، ولا يج كُفئً   لًا دن عو أن يك  صيِّ و طُ في اليُش تر 

لَّة  بالآداب، أو الماسَّ ة  بالش  مائر الج نم يمةر م عليه في جو المحك  -1   تإذا مض  ناهة، ولكز ف أو النر المخُ 
ا ذه نورة التجاوزُ عر الض دات، ج از للقاضي عنو س ن سعلى خم د يز ةٌ تد ة مبو العق ذعلى تنفي

 .ط  ر الش 
 .أنه كان في ولايته و، ل رالقاص  سولايته على نف بسل ناً و تقتضي قان تكان   يمةر عليه لج محُك   نمَ  -2
 .شوعةٌ للعير له وسيلةٌ مش  تليس  نة، أو مء السير و راً بس و كان مشه  نم -3
 .دِّ اعتبارهر ب مم بإفلاسه إلى أن يُحكَ و المحك -4
 .رآخَ  رعلى قاص صاية  و  ال  نلَ مز ولايته، أو عُ  تأن سُ ل بَ  قس ب نم -5
َ هالتعيين نم مانهَر ر الأبُ قبل وفاته ح  ر ق نم -6  دى المحكمةُ بعر ت  يةو نُ على أس باب قمار ا الحذ، متى بُني 

قٍ على إمضاء الأب فيها، أو  َّ دمص فيةر رقة رسمية أو عو نُ بمار الح ت، ويثبكرُ ذلِّ تحقيقها أنها تُبر 
 .بإمضائه قَّعةٍ و وم ِّهط بخ بةٍ و مكت

  كان بين ه وبين   ناعٌ قضائيٌّ، أو مز ن  رالقاص نوعه أو زوجته وبي ر  ه أو فلو أص دأو أح وكان بين ه ه  نم  -7
 .رالقاصكلِّه على مصلحة   كذل  ناوةٌ؛ إذا كان يخش ى مدأو عائلت ه ع رالقاص

 :175مادة 
ص  و ع في الحالة المنصر أيضًا للمتب   كز ذل و ، ويجِّ ن، أو للحمل  المس تكرالقاص  هدلو وصيٍّا مختاراً ل  م ز للأب أن يقُيو يج
 .ن و ا القانذه ن( م 152يها في المادة )عل

 .بإمضائه  قَّعةٍ و وم  ِّهط بخ   بةٍ و ع  فيها، أو مكتِّ قٍ على إمضاء الأب  أو المتبر َّ د مص  فيةر رقة رسمية أو ع و الاختيارُ ب  تويثب
 .اختيارهما نع لادأن يعَ  تف ي أي وق صيةو ال  قيطر ع ب ر زُ ل لأب وللمتب و ويج 
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 : 176مادة 
وصيٍّا   ِّ نالمحكم ةُ وصيٍّا علي ه، ويبقى وصيُّ الحمل  المس تك  تعُينِّ وصيٌّ مختارٌ    ِّ نلمستكأو للحمل ا  رللقاص  نيك  إذا لم

 .هغير المحكمة  تعُينِّ   د ما لمو ل و على الم
 :177مادة 

، وفي ه  نم  رأكث  ورة تعيينر الض  دزُ عنو يج المحكمةُ   تف، إلا إذا كان ر ادُ بالتص ر الانف  مهدزُ لأحو الحالة لا يج   هذوصيٍّ
اءات  ر الأوصياء اتخاذُ الإج   نفل كلٍّ م  ك، ومع ذلقارٍ لاحر ار تعيينه، أو في قر في ق   ما لكلٍّ منهاختصاصً   ت بين  دق

 .رورية أو المستعجلة أو المتمحِّضة لنفع القاصر الض
 . بما يُ تَّبعُ  رإلى المحكمة لتأمُ  رالأم  فَعُ ر الأوصياء يُ   الاختلاف بين دوعن

 :178مادة 
ا تح متقي  :ال الآتيةو الأحفي  كتَه، وذلدُ مَهَمَّ دالمحكمةُ وصيٍّا خاصٍّ

يُمث ِّلُه  نوعه، أو مع م ر أو ف لهو أص دأو زوج ه أو أح ليِّ و مع مصلح ة ال رمصلح ة القاص تإذا تعارض  أ(
 .لايتهو لٍ بو مشم رآخَ  ر، أو مع مصلحة قاصصيُّ و ال

، أو   يِّ صو ال وبين رالقاص ن ه أو إلغاؤه بي  الطأو فس خه أو إب يلهدد المعاوضة أو تعو عق نم دام عق ر إب  ب(
 .)أ( دفي البن  نريو كذ الم نم دأح
 .ا المالذإدارةَ ه ليُّ و ال لىَّ و عُ ألا يتِّ طَ المتبر ر ع، وش التبر  قيطر مالٌ ب رإذا آل إلى القاص ج(
 .الأعمال ضوفُ دراي ةً خاصَّ  ةً لأداء بع ر  ظ ال تمز إذا اس تل  ه  (

 .ةلايو الق و حق نم ٍّ قة حر أهل لمباش غير  ليُّ و و( إذا كان ال        
 :179مادة 

  ت ، أو حالصيُّ و إذا أُوق فَ ال  كلذ، وكروليٌّ آخَ   رللقاص   نيك  ، ولم لايةو ال  قفو ب   مإذا حُك    ق َّتًاؤ المحكمةُ وصيٍّا م  متقي
 .صاية  و الاجبات و دون أدائه ل  قتةٌ ؤ وفٌ مظر 

 :180مادة 
 .مالٌ  رللقاص ن يك لم و، ول مةٍ و وص يَّ خص مز للمحكم ة أن تقي  و يج 
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 :181مادة 
اعاة  ر ن، مع مو ا القان ذاردة  في هو ال صاية  و  أحكامُ ال  مةو ووصيِّ الخص ت ق ؤ الم صيِّ و  يِّ الخ اصِّ وال صو على ال ير تَس 

 . ممنهمَهَمَّة  كلٍّ  بيعةُ طما تقتضيه 
 :182مادة 

 . نَهتعيي ت ة  التي اقتضد، أو المتهر لمباش م ي أقُيذبانتهاء العمل ال  ت قؤ الم صيِّ و الخ اصِّ وال صيِّ و تنتهي مَهَمَّ ةُ ال
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 واجبات الوصي  الثانى:الفصل 
 :183مادة 
،  ربأج  كيلو ال   نم  ب لَ طالعناية ما يُ   نم   كلَ ف ي ذلذُ مُ على رعايتها، وعليه أن يبو ، ويقرالَ القاصو أم  صيُّ و ال   م يتس ل

 .نيدالمن  و وَفقًا لأحكام القان
 :184مادة 
، وبإذنٍ مإنسانيٍّ أ بإلا لأداء  واج رمال القاص  نعُ مُّ ر التب  صيِّ و ز للو لا يج   . افهار إش تالمحكمة، وتح نو عائليٍّ
 :185مادة 
 :ت الآتية إلا بإذن المحكمةفار ةُ التصر مباش صيِّ و ز لل و لا يج

ق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقلُه و الحق نم ٍّ قش أنها إنش اءُ ح ن ات التي مفر التص جمي عُ  :أولًا 
 .رة  و كذ ق  المو الحق نم ٍّ قرة  لحِّ ر لمقت افار جمي عُ التص  كل ذأو زوالهُ، وك  هأو تغيير 

في أعمال  خلدا ما يدق الش خصية أو الأوراق المالية، فيما عو ت  أو الحقلاو فُ ف ي المنقر التص :ثانيً ا
 .الإدارة

 .، مما يتصلُ بأعمال الإدارةألفَ جُنيهٍ  أربعين  ن، إلا فيما يقل ع م الصل حُ أو التحكي  :ثالثً ا
  .الةو لُ الحو ن، وقبَ و ي دق والو الةُ الحقو حَ  :رابعًا

  .ال وتصفيتُهاو الأم استثمارُ  :خامسًا
  .اضُهر اضُ المال وإق اقتر  :سادسًا
ة  دعلى سنة واح   ديز ة تدراعية، ولمز ات في الأراضي الو على ثلاث سن  ديز ة تدلم  رعقار القاص  تأجير   :س ابعًا

 .في المباني
 .ةٍ دسنةٍ واح نم ر بأكث دُّشر ال َّ نسغه و بل دإلى ما بع ُّ د ة تمت دلم ر القاصعقار  تأجير  :ثامنً ا

  أو رفضُها. طٍ،ر بش  نةت المقتر عالُ التبر و قبَ :تاسعًا
  مالنفقةُ مقضيٍّا به ا بحك هذه  ت، إلا إذا كان معليه نفقتُه  بتج  نعلى م رم ال القاص  نالإنف اقُ م :ار عاش 
 .النَّفاذ   بواج
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 .ر، أو على القاصكةالتر  ن علىو تك ام ات التي  ز  اءُ الاختياريُّ بالالتف و ال :رحاديَ عشَ 
 .له ٍّ ق، أو ضياعُ حربالقاص رٌ ر رفعه ض نُ في تأخير و يك  دوى، إلا ما قَّعاد رفعُ ال :رثانَي عشَ 

عليه ا،    نعطن العادية، وتجاهُلُ الو  عطلل   الأحكام القابلةلُ  و وى، وقبَ َّعادق والو الحق  نالتنازلُ ع  :رعشَ   ثثال
 .العادية في الأحكام ن غير و عطورفع  ال رفع ها  دن بعو عطال  ه ذه نوالتنازلُ ع

  .التأمينات، أو إضعافُها نالتنازلُ ع :ررابعَ عَشَ 
ابع ة، أو  ر رجة الدأقاربهم ا إلى ال د أو لأح وج ه ز أو للنفسه  رممتلكات  القاص صيو إيجارُ ال :رعشَ  سخام

 .عنه نائبًا  صيُّ و نُ الو يك نلم
  .رويج القاصز فُ في تر ما يُص  :رسادسَ عشَ 

 .مهنةً معينةً  رة القاصر إذا احتاج للنفقة، والإنفاقُ اللازمُ لمباش رالقاص مالنفقةُ على تعلي :رعَ عشَ ساب
 :186مادة 

  ت أَذ نَ ؛ فإذا كله مصلحة في ذل ت اض ي، إذا كانبالتر  رأن يس تأذن المحكمةَ في قسمة  مال  القاص صيِّ و على ال
؛ وعلى ال و اءات  الر والإج ى عليها القسمةُ،ر التي تجُ  سالأسُ  تالمحكمةُ عيَّن ضَ على  ر أن يعَ صيِّ و اجبةَ الاتباع 
اءات القسمة ر رَ اتخاذ إج ِّ ر ال أن تقُو الته ا، وللمحكمة في جميع الأح دع نم تالقس مة؛ للتثب  دالمحكمة عَق

 .القضائية
 .صحصال إلى  و ة الأمائيةُ التي تتبعها محكمةُ القسمة  على قسمدقُ المحكم ةُ الابتِّ دوف ي حالة القس مة القضائية تُص

  تعينَّ   قيدالتص   ت ، وإذا رفض كلذدُ لَّ د في جلس ةٍ تحُ   م الهو مَ لس ماع أقو الخص   وعُ دالاقتضاء أن ت  د المحكمة عن   ه ذوله 
 .مو الخصة و دع داها صالحةً، بعر التي ت سعلى الأس   صال إلى حصو الأم  معليها أن تقُسِّ 

 .صالحص نيو محكمةً استئنافيةً بتك صفهاو بره المحكمةُ دي تص ذال  مالحك ق يدم مق امَ التصو ويق 
 :187مادة 

 نم بلط؛ جاز للمحكمة ب ناءً على روارثٍ آخَ  نم بر عليه أو الغائو أو المحج  رى على القاصو دع تإذا رفُ عَ 
لها أن في   ت اتٍ، إذا ثبو سن سةً لا تجاوز خمدالقس مةَ م ق فَ و أن تُ  النيابة العامة بلط ب عنه أو ب ناءً على و ين
 .راً جسيمًار لتعجيل بها ضا
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 :188مادة 
اءات  ر إج  نق بَ لَه م  ذدعاوى، وما يُ تَّخَ   نم  ر عُ على القاص فَ ر ض عل ى المحكمة ما يُ ر أن يب ادرَ بالع  صيِّ و عل ى ال   بيج

 .المحكمةُ به  ر، وأن يتَّب عَ في شأنها ما تأمذالتنفي
 :189مادة 

  -به المحكمةُ  حسبَما تشير -المصارف  دالمحكمة أو في أح نئ از ى خدفي إح رالقاص مد عَ باس و أن يُ  صيِّ و عل ى ال 
وفات ر ره المحكمةُ إجماليٍّا، لحساب مصدي تقذال رة ، والمبلغ  ر المقاس تبعاد النفق ة   ددٍ، بعو نق نكلَّ م ا يُحصِّ لُه م

 .تاريخ تحصيله المالَ  نم مًاو ي رخلالَ خمس ةَ عشَ  كالإدارة، وذل
 .المحكمة   ندعَ  إلا بإذنٍ مو الم ال المُ  نيئًا مش  بأن يس ح  صيِّ و ز لل و ولا يج 
 :190مادة 

ت، غاو ات، ومصر  هو أوراق مالية، ومج  ناع ه؛ م دورةَ إير ى المحكمة ض ر كلَّ ما ت  رالقاص  مد عَ باس  و أن يُ   صيِّ و عل ى ال
له أن   س، ولي ده المحكمةُ دي تحذف  ال ر تاريخ تس لُّم ها، وف ي المصَ نم مًاو ي رخلالَ خمس ةَ عشَ  ك، وذلهاوغير 

 .المحكمة نإذنٍ م شيئًا منها بغير  بيس ح 
 :191مادة 

 .كلِّ سنةٍ   نم ر إدارته قبلَ أول يناي نات عدا بالمستنديؤ م للمحكمة حس ابًا مِّ دأن يق صيِّ و على ال 
مةُ  المحك  ر ت  ألف جنيه، ما لم  على ثلاثين   د يز لا ت  رالُ القاصو أم  تي، إذا كان و الحساب السن  يمدتق  نم  صيُّ و ويعُفى ال

 .كذل غير 
  ن م مًاو ي م للمحكمة حس ابًا خلال ثلاثيندأن يق ه ر لُ به غي د ي يُس تبذال صيِّ و على ال  بال يج و وف ي جميع الأح

 .و صايت هتاريخ انتهاء 
 :192مادة 

على   ا، أو تَمنحَ هُ مكافأةً ر له أج نأن تعُيِّ  صيِّ و ال  ب لطإذا رأت المحكم ةُ ب ناءً على  إلا رأج  ربغي  صايةُ و نُ الو تك 
 .معينعمل 
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 انتهاء الوصاية الثالث:الفصل 
 :193مادة 

 :صيِّ و تنتهي مَهَمَّةُ ال
 .عليه صايةو ارُ الر ر استمر سنةً، إلا إذا تق نير ى وعش دإح رغ القاصو ببل .1
 .ليِّ و لل لايةو دة  الو بع .2
 .ل  استقالتهو أو قبَ ل هز بع .3
 .رت القاصو أو م تهو ت  غَيبت ه أو مو أهْليت ه أو ثب دبفَق .4

 :194مادة 
ت  ر  لُ أهْليتَه أميز ارض التي تو الع  نأو ف ي قيام ع ارضٍ م صيِّ و ل ال ز في ع  ظر للن و عد ةٌ تِّيد ت أس بابٌ ج  ر اف  و إذا ت

 .قفهو بالمحكمةُ 
 :195مادة 

 :الحالات الآتيةفي  صيِّ و ل ال ز بع ميُحك
ا  ذكان ه  و ن، ولو القان اذه  ن( م174وَفقً ا للم ادة ) صاية  و م الصلاحية لل دأس باب ع نم ب  إذا قام به س ب 1

 .إليه تيلُتفَ  تعيينه، ولم تقائمًا وق بالس ب
 .رالقاصعلى مصلحة  طر  إذا أس اء الإدارةَ، أو أهمل فيها، أو كان في بقائه خ 2

 :196مادة 
ي  ذال  رإلى القاص  ر  ه بمحضت  دالَ التي في عُهو الأم  مالتالية  لانتهاء و صايت ه أن يُس لِّ   مًاو ي   خلال الثلاثين  صيِّ و على ال 
ال، وعلي ه  و الأح بعلى حس  تقَّ ؤ الم صيِّ و ، أو الديدالج صيِّ و  يِّ أو ال لو ، أو إلى ورثت  ه أو إلى الد  شر ال َّ ن بلغ س 

 .الو الأم  متسلي رالحس اب، ومحضَ  نرةً مو ر صو كذ ى المحكمة في الميعاد المدد عَ لو أن يُ 
 :197مادة 

جاز  رهُا المحكمةُ المختصةُ؛د  ارات التي تُصر الق  ذتنفي  َّلَ ط أو ع ن، و ا القانذاردة في هو في واجبات ه ال  صيُّ و ال  رإذا قصَّ 
 كلِّه أو  هر أج نم مانهر ، أو بح رد القُصَّ دامةُ بتعر د الغدوتتع ة آلاف جنيه،ر عش  نع ديز امة لا ت ر عليه بغ م لها الحك

ه، أو ع  .لهز بعض 
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 ذاء  الماليِّ كلِّه أو بعضه، إذا نفَّ ز الج نم يِّ صو ولها إعفاءُ ال  ءًا منها،ز امةَ، أو ج ر الغ هذه ر وللمحكم ة منحُ القاص 
 .المحكمةراً تقبلُه ذم عَّ د ، أو قمعليه الحك بتر ي ت ذال رالأم

 :198مادة 

يجوز للمحكمة اتخاذ الإجراءات التحفظية لحفظ أموال القاصر لدى النائب سريان الأحكام السابقة على القيم  
 المؤقت. والمساعد القضائي والوكيل والوصي الخاص والوصي 

 .رالقُصَّ د   ُّ ددُ بتعَّ دألف جنيه، وتتع  نير عش  نع ديز ولا ت  خمسة آلاف جنيه، نامة عر ار  لا تقلُّ الغر وفي حال  التَّك

  ني و القان بى النائدل   رال القُصَّ و أم   ظ ةَ المناس بةَ لحف يظالتحف اءات  ر الإج    ذأن تتخ   بارٍ مس بَّ ر ز للمحكم ة بق و ويج 
 .مالهو على أم ر  أو الغير و كذ اءُ المداعت نهائي مبحك  تا ثبإذ كز لها ذل و ، كما يج أو الغير 

 لس ماع دفاعه،  تهو دع  دى عليها، بعدالمعُت  رال القاصو أم  وددفي ح  بال النائو على أم  ظوللنياب ة  العامة  أن تتحف
ار  ر الق تاريخ إعلان نة  أيامٍ م ر المحكم ة المختصة، خلالَ عشَ  ار أمامر ا الق ذه نم ملظ ز التو دادها، ويج اس تر  نولحي 

لَ فيه على وجه الس ذل  .عةر وي الشأن؛ لتَفص 

 ر القاص قعما يلَحَ  لًا و ن؛ كان مس ئو ا القانذبمقتض ى ه وضة عليهر اجب ات المفو ال نم  ب اج و ب بوإذا أخ لَّ النائ 
 .ربأج  كيلو ال  ليةَ و ، وعلى كلِّ حال يُسأَلُ مسئكذل بر بسبر ض نم

، وال  د، والمس اعمقة  عل ى: القيِّ ادِّ الس ابو ي أحكامُ الم ر وتَس  ، صيِّ و وال  بالغائ  ن ع  كيل  و القضائ يِّ  صيِّ و وال  الخ اصِّ
 .تقَّ ؤ الم

 :199مادة 

  م بتسلي  -الو الأح بعلى حس -ب عنه و ين نم ورثتُه أو مز غائبًا؛ الت عليه أو اعتُبر   رأو حُج   صيُّ و إذا م ات ال
ة، أو  فاو تاريخ ال نم مًاو ي للنيابة العامة خلالَ س تين كش ف حس اب  يمد، وتقرالقاص نع نيِّ و القان بال للنائو الأم
 .الغَيبة  نهائيٍّا، أو إثبات  رالَحج  مورة  حكصير 



85 
 

 

باعتبار القيمة  صيُّ و فَ فيه الَّ ر قيمة ما تص نع -رِّث  هو مُ  كةر ت نود  م ا آل إليه مدكلٌّ في ح- صيِّ و ويُس أَلُ ورثةُ ال
 . ف ر التص توق

 :200مادة 
رَت دإذا ص  د شر ال  َّ ن كان في وصايته وبلغ س   ن يِّ، ممصو رُ لمصلحة الدأو مخالصةٍ تص  دُّ تعهُّ ل كلاطن قابلًا للإبو يك

 . نو ا القانذه ن( م191الحس اب المشار إليه في المادة )  يمدتاريخ تق نخلال س نة م دالمخالص ةُ أو التعه
 :201مادة 

 صاية و  ة أو ال لايو ر الو ن متعلقةً بأمو قيمةٍ تك  ر علي ه، على و عل ى وليِّه أو وصيِّه أو المحج  رى للقاصو     كل دع 1
أو   رت  القاصو ، أو مر، أو رفع  الَحج دشر ال  َّ نس رغ القاصو تاريخ بل ناتٍ مو سن سبمضيِّ خم طامة ؛ تسقو أو الق  
 .ر  عليهو المحج 

ةُ  دأُ مدت؛ فلا تبو ل أو الاستقالة أو المز أو الع  بامةُ، بالس لو  ةُ أو الق  صايو أو ال   لايةُ و ال  ت ، إذا انته ك  وم ع ذل 2
 .امة  و الق  أو  صاية  و أو ال لاية  و الخ اصِّ بالالحس اب  يمدتاريخ  تق نرة إلا مو  كذ التقادم الم

 :202مادة 
ها لإدارته ا، ويك و أم مةَ في تس لُّ ر ي بلغ الثامنةَ عشْ ذال  رأن يأذن للقاص ليِّ و لل بإش هاد   كن ذل و ال  ه كلِّه ا أو بعض 
  م ن رق و القان  نالتاس عة مالمادة    ماعاة حكر ، مع مرمنه بإش هادٍ آخ  َّ دا الإذنَ أو يحَُ ذه  ب، وله أن يس ح ق ثِّ و ى المدل
 . 2000( لس نة 1)

 :203مادة 
ها  و أم  مةَ في تسلُّ ر ي بلغ الثامنةَ عشْ ذال  رأن تأذنَ للقاص  صيِّ و ال الو س ماع أق  دز للمحكمة بعو يج ال ه كلِّها أو بعض 

ار النهائيِّ ر ور القدتاريخ ص نقبل مضيِّ سنةٍ م لبهط  ديدزُ تجو ذن فلا يج المحكمةُ الإ ت، وإذا رفض لإدارتها بنفس ه
   .ضفر بال

 :204مادة 
 .الأعمال ه ذعلى ه  تبةَ نَ المتر و يد ال فيَ و ويس ت فيَِّ و أعمالَ الإدارة بنفسه، وله أن يُ  رالمأذون له أن يباش رللقاص
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 :205مادة 

ثابت ةً   تكان  و ول-ن و  يد يَ بالفِّ و على س نة، ولا أن يُ  ديز ة تدلم راعي ةَ والمبانيَ ز الأرضَ ال رجِّ ؤ زُ للقاصر أن يو لا يج 
 .كذل نفيما يملكه م صيِّ و ال نالمحكمة، أو م  نإلا بإذنٍ خاصٍّ م -ري آخذتنفي دالنفاذ أو س ن  ب واج مبحك

 :206مادة 

 منفقتُه مُهز تل نمنفقات  م ثل ه، و  ِّ در اللازم لس دفَ في صافي دخله، إلا بالقر المأذون له أن يتص رز للقاصو ولا يج
 . افهار إش ت، وبإذن المحكمة وتح ناً و قان

 :207مادة 

  ت ، وأَذ نَ هر عُمُ   نةَ مر إلا إذا بلغ الثامنةَ عشْ   رأن يتَّج    -صايةو أم بال  لايةو بال  لًا و اءٌ أكان مشمو س-  رز للقاصو لا يج
 .ادأو مقي لقًاطإذنًا م  كله المحكمةُ في ذل

 :208مادة 

اع  دبإي ر، وللمحكمة أن تأمُ صيِّ و رأيُ ال فيه ظرالن دعن ذخؤ ي  ياٍّ و مَ حس ابًا س نِّ د يقُعلى المأذون له في الإدارة أن 
 . شيء منه إلا بإذن منها  بز سح و المصارف، ولا يج   دالمحكمة، أو أح نائز ى خددخله إح نم رفِّ و المت

 :209مادة 

أسبابٌ   تف في إدارته، أو قام ر صبه المادة السابقةُ، أو أساء الت  تما قض  ذالمأذون له في الإدارة في تنفي  رإذا قصَّ 
النيابة العامة أو  بلط ت لقاء نفس ها أو ب ناءً على - ن؛ ج از للمحكمة مهدال التي في يو معها ضي اعُ الأميُخشى 

ه بع رالقاص  بالإذن أو تَسلُ  نم َّ دأن تحَُ  -ذَو ي الش أن دأح  اله. و سماع أق دإياَّ

 :210مادة 

 واج، ما لمز ونفقة ال  رار المهدف في مقر التص إذنًا له في    كي له مالٌ كان ذلذال  رالمحكمةُ في زواج القاص  تإذا أَذ نَ 
 .قار لاح ر الإذن، أو في ق دعن  كذل المحكمةُ بغير  رتأم
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 :211مادة 

اض نفقته الش خصية، ويصحُّ ر م الٍ لأغ  ن ه عادةً مفر تص تتح  ضعُ و ل ه أو ي  مف فيما يُس لَّ ر أهْليةُ التص  رللقاص 
 .ط المال فقا ذود هدض في حر ا الغذبه قعلامُه المتز الت

 :212مادة 

أو ذي الش أن   صيِّ و ال ب ل طن، وللمحكم ة ب ناءً على و ديَّ وَفقًا لأحكام القانر العمل الف دمَ عقأن يُبر  رللقاص 
 المحكمة.ى تقدرها ر ، أو لمس تقبله، أو لمصلحةٍ أخر؛ رعايةً لمصلح ة القاصدالعق  كإنهاءُ ذل

 :213مادة 

ن، كاملَ الأهْلية  فيما أُذ نَ له فيه، وله التقاضي و القان ِّ صق بَل  وليِّ ه أو المحكمة  أو ن نالمأذونُ ل ه م رالقاص ر يعُتبَ 
 .فيه أيضًا

 :214مادة 

متناهيةَ  كةً ر تَ  م تاركًا له معائلُه فىَّ و يتُ نيذال رف خاصة بالقُصَّ و على المال بعمل كش  لاية و ة للر م نيابةُ الأس و تق
، ا مش فالكفاية،    َّ دبلغُ حلا ت  الضعف   ة ،  ك ار  الترَّ دوس نِّه، ومق   رالقاص   مالقضي ة ، واس   مالحالة )رقَْ   زجَ و بمُ   عةً و وإرس اله 

ا  ذله يميةظ تن داعو ق ق ، وَفاء والمساكينر ة المعنيَّة بالفقد( إلى الجه ات المعتمران  القاصو والحالة  التعليمي ة ، وعن 
 الشأن. 
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 لمساعدة القضائية والغيبةالحجر وا التاسع:الباب 

 الحجر  الأول:الفصل 
 :215مادة 

 قضائي، وتعُينِّ  مإلا بحك رالَحج  فَعُ ر ن أو للعته أو للسَّفَه أو للغفلة، ولا يُ و الجن بعلى البالغ بسب ربالحج  ميُحكَ 
 ن. و القانا ذرة في هر اله، وَفقًا للأحكام المقو عليه قيِّمًا لإدارة أم ريُحجَ  نالمحكمةُ على م

 :216مادة 
 اها.دعلى ما ع َّمةٌ در عليه مقو النفقاتُ اللازمةُ للعناية بالمحج 

 :217مادة 
الحالة   هذالَه كلَّه ا أو بعضَها لإدارتها، وف ي ه و أم  مالمحكمة أن يتس ل  نر عليه للس فه أو الغفلة بإذنٍ مو ز للمحج و يج

 المأذون له.  ري في شأن القاصر ي عليه الأحكامُ التي تَس ر تَس 
 :218مادة 

 .تختاره المحكمةُ  نلم ، ثمِّ د للجَ  للأب، ثم  البالغ، ثم نر عليه للابو امةُ على المحج و ن الق  و تك
 :219مادة 
، وَفقًا للم ادة )صو طُ في الر عليه ما يُش تر و عل ى المحج  مطُ ف ي القيِّ يُش تر  لا   كن، ومع ذلو ا القان ذه ن( م174 يِّ

 ِّ د أو الأب أو الجَ   نالاب   تعيين  نرة مو كذ الم ادة الم  نم  (4،  1)  نيدص عليهم ا في البنو المنص  الس ببين   ديمنع قيامُ أح
   .كذلإذا رأت المحكمةُ مصلحةً في 
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 المساعدة القضائية الثانى:الفصل 
 :220مادة 

إرادته؛ جاز   نع التعبير  كذل بر عليه بس بذ، وتعم، أو أعمى أبكَّ م ، أو أعمى أصمأبك َّ مأص صإذا كان الشخ 
 .ن و ا القانذه ن( م185ص عليها في المادة )و ت المنصفار ا قضائيٍّا يعاونه ف ي التصدس اعله م  للمحكمة أن تعينِّ 

 . ديدجُسمانيٍّ ش زعج  بف في ماله بسبر ة التصر اده بمباشر انف نأيضًا إذا كان يُخش ى م   كزُ لها ذلو ويج
 :221مادة 
ج از   ُّفٍ،ر تص اك في الاش تر  ن، وإذا امتنع عت المشار إليها في المادة الس ابقةفار القضائيُّ في التص دكُ المس اعيش تر 

 ت دًا، أو عي َّنَ ر ام ه منفر في إب  تهدم بمس اعو للمحك  ت مَحَلِّ ه، أَذ نَ   للمحكمة، ف إن رأت أن الامتن اع في غير   ر رفعُ الأم 
 .ارهار تبُي ِّنُه في قامه، وَفقًا لما ر ة في إبدللمساع رش خصًا آخَ 
 د؛ جاز للمساعطراله للخ و ض أمِّ ر يعُ ف معينر قضائيٍّا بتص تهُدساعرت مر ي تقذال صمُ قيام الشخ دوإذا كان ع

 .للمحكمة رالقضائي رفعُ الأم
 :222مادة 

 . نو القانا ذه ن( م195المادة ) مالقضائي حك دي على المساعر يَس 
 :223مادة 
 .المدنين و القان نم 108، 382،  479اد و أحكام الم قبيطفي ت  ئبالنا مالقضائيُّ في حك دالمساع يعُتبَر 
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 الغيبة الثالث:الفصل 
 :224مادة 

 يلُ طتع  كعلى ذل   بتر على غيابه، وت  رةُ سنةٍ أو أكثدم  تالكامل  الأهْلية  إذا انقض  بالغائ  نالمحكمةُ وكيلًا ع  متقي
 :ال الآتيةو في الأح كمصالحه، وذل

 .فُ حياتهُ أو مماتهُر دًا لا تعُو إذا كان مفق أولًا:
،  يةر ولة المصدمٌ خ ارجَ الو معل  وطنمٌ، أو كان ل ه مَحَلُّ إقامة أو مو معل  وطنُّ إقام ة، ولا مله مَحَل  نيك  م ثانيً ا: أو إذا ل 

 .إدارتهاينُيبُه في  نفَ على مر بنفسه، أو أن يُش  نهو شئ  لىَّ و واستحال عليه أن يت
 :225مادة 
  ت ، وإلا عيَّنصيِّ و في ال  هار افو ت  باجو وطُ الر ت فيه الش ر اف و المحكم ةُ بتثبيته متى ت  م وكي لًا عامٍّا تحك  بك الغائر إذا ت 

 .هغير 
 :226مادة 

 . مي ِّتًاالجهة المختصة باعتباره  نارٍ مر أو ق مور حكد، أو بص بت الغائو وال س ببها، أو بم  ز تنتهي الغَيْبةُ ب
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 والغيبةأحكام مشتركة بين الوصاية والقوامة  الرابع:الفصل             
 

 :227مادة 
 .رالقُصَّ رة في شأن الأوصياء على ر ي عليهما الأحكام المقر ؛ تَس بالغائ نع كيلُ و ر علي ه، والو على المحج  مالقيِّ 

 :228مادة 
 .أحكامٍ  نم ري في شأن قسمة  مال  القاصر ر عليه ما يَس و والمحج  بي في ش أن قس مة  مال الغائر يَس 

 :229مادة 
 .كمة المختصَّة  ق بَل  المح ن؛ مبالغائ نع كيلو ، وال م، والقيصيِّ و : النف مع كلٍّ مر مش  ز تعيينو يج
في إدارته، وعليه إب لاغُ المحكمة أو النيابة   بالغائ نع كيلَ و الأهْلية ، أو ال يمدع نبُ عو ين نفُ مر المش  باقر وي

 .إبلاغَها بهتقتضي المصلحةُ  رالمختصة بكلِّ أم
الأوراق    صفح    نم  ال، وتمكينهو إدارة الأم   ن إيضاح ع   ن م   لبهطف إلى كلِّ ما ي ر إجابةُ المش   كيلو أو ال   ب وعلى النائ 

 .الو الأم هذات المتعلِّقة بهدوالمستن
أن   ، وإلىدي دأو وكيل ج بإلى المحكمة إقامة نائ بلطأن ي  كيلو أو ال  بف  إذا خلا مكان النائ ر على المش  بويج 

 .رٌ ر ضنُ في تأجيلها و ت لقاء نفسه بالأعمال التي يك  نفُ مر م المش و ا عملَه يقذه ريباش
 :230مادة 

 هتقصير   نع   ليتهو أعماله ومسئ  نأو مكافأته ع  ه ر ل استقالته وأجو وقبَ  لهز بتعيين ه وع  قف فيما يتعلَّ ر ش ي على المر يَس 
 .الو الأح بعلى حسَ  كيلو أو ال  بأحكامٍ على النائ ني مر ما يس 
 :231مادة 

 مبرراته. تقرر المحكمة انتهاء الإشراف إذا رأت زوال 
 :232مادة 
 الميلاديِّ. يمو ن بالتقو ا القانذصُ عليها في هو المنص  ددالمُ  بتُحسَ 
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 العقوبات   العاشر:الباب 

 :233مادة 
يعُاقب بغرامة مالية قدرها ألف جنية تتضاعف عند عدم وجود مبررات في حالة الزواج دون السن بدون إذن  

 بالغرامة.فإذا ظهر للقاضي مبررات موضوعية لإتمام هذا الزواج حكم   القاضي،

عه أو معنوي على الزوجين دون السن أو وجدت قرائن على أن غرض الأب كان نف  ماديوإذا ثبت وقوع ضرر   
 جنية. المالي فتكون العقوبة خمسين ألف 

 :234مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  

خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة  كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي
 . قانونانه بذلك أو إعلا 

 :235مادة 
( من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة 145مع عدم الإخلال بنص المادة ) 

ة من استعمال حقه دون عذر تقبله آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضاف
 .المحكمة

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط  
 السابقة.المقررة في حكم الاستضافة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة 

دا عن تسليم الصغير أو الصغيرة  دة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمويعاقب بالحبس مع الشغل م
للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام  

 . الحضانةالمحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة 
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 :236مادة 
 ة  آلافر عشَ   نع  ديز ألف جنيه، ولا ت  نام ة لا تقلُّ ع ر وبغ ،سبالحب   بيعُاقَ   -  َّ د أش   بةٍ و م الإخلال  بأية  عقدمع ع 

امتنع   دالإس اءة ق دنيابتُه، إذا كان بقص توكي لٍ انته  أو م: كلُّ وص يٍّ أو قيِّ بتينو العق ى هاتيندجني ه، أو بإح 
 كالة . و الامة  أو  و أو الق    صاية  و حلَّ مَحلَّه في ال  نأوراقه لم ، أوبر علي ه، أو الغائو ج ، أو المحرال  القاص و أم  متس لي نع

 :237مادة 
 نشره.ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ   الرسمية،ينُشر هذا القانون في الجريدة 

 قوانينها. يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة وينُفذ كقانون من 

 


